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 الت قديركر و ش  ال
وحمده على نعمة التوفيق ونعمة التخرج، وشكر لله الذي أعانني  الشكر لله عز وجل  

 على إتمام هذا العمل.على هذه الطريق الطويلة لتحقيق طموحي، ونحمد الله  
 

للجزائر  لدولة    الامتنانوخالص  الشكر  فر  أتقدم بو   ،من لا يشكر الناس لا يشكر الله...
عامة ولولاية الأغواط خاصة على حسن الضيافة والكرم، وشكر عظيم إلى جامعة عمار  الشقيقة  

 ثليجي.
ل  الذي تفض    بيرزق الله العر بالشكر الجزيل والتقدير للبروفيسور المشرف  كما أتقدم  

مة حتى  بداء توجيهاته وملاحظاته القي  إو  ،وجهدهته  بوق  ي  ولم يبخل عل ،بالإشراف على رسالتي
 .  اشكراعضاء لجنة المناقشة كلاٍ بإسمه ومق امهاقدم جزيل  ، كما    وصلت لإنجاز هذا العمل

 
الذي لم يبخل علي  بمساعدته    كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور بلي بولنوار

 ووقته وقفته في إتمام هذا العمل.
 

والعرف ان لجميع أساتذة كلية الحقوق الذين لهم الفضل بعد الله  أتقدم بالشكر  كما  
 على توف قي وتكويني وتعليمي.

 
 واشكر كل من ساندني ومدة لي يد العون في اتمام هذا العمل المتواضع .

 
 



 الإهداء
 . وطني الغالي.. ف لسطين  إلى

 إلى البلاد العظيمة وطني الثاني .. الجزائر
إلى الأكرم منا جميعاً الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وكتبوا بالدم اسم  

 .ف لسطين إلى.... شهداء ف لسطين  
قدوتي الأولى، إلى من أحمل اسمه بكل  فخر، إلى من عل مني أن أصمد    إلى

أمام أمواج البحر الثائرة، إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بلا حدود، إلى من  
 والدي الحبيب.... رفعت رأسي عالياً افتخاراً به، إليك يا من أفديك بروحي..

 
زهرة  التي حملتني جنيناً وحضنتي وليداً إلى أغلى ما في الوجود  الى  إلى  

إلى التي    ، إلى رمز الحب  والعطاء،الى من  نطق بها اللسان نبع الحنان  حياتي
 .. والدتي الحبيبة.دعت لي طوال هذه السنين  .....

 
  نس المكان، هم نعمة من الله لاإلى أثمن أشيائي وأجملها، وبهجة المنزل، أ  

 و قرة عيني ... أخواتي .  يعرف عظمها إلا  من تمت ع بها، وهم نبض ق لبي
 

الى الايدي الصغيرة التي طرقت باب بيتنا لتنيره بالفرحة والبهجة الى التي  
خطفتت ق لوبنا قبل قدومها على خير ان شاء الله الى الحفيدة الاولى الى جورة  

 ق لبي الثمينة ..... ابنة اختي .
 
 د عائلتي .إلى كل افرا

 في ف لسطين .أصدق ائي  إلى  
 إلى أصدق اء الغربة في بلاد الجزائر .
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ي العالمي المبني على العولمة والتجارة الحرة قتتاادالتطور الذي بلغه النظام الا أدّى
ها، وتناميية لتترو التجارة الإببروز  ؛ر التجارةت  للى تطوّ تاالاالذي تزامن مع تطور وسائل الا

صبح، من المحاور الرئيسة لإتمام التجارة أاتها التي استخدامتساع وا تر ،، خاصة بعد ظهور الإ
 .عن بُعدالتعاقتد ل، التفاوض و وسهّ  ها،وعقد صفقات، يةلتترو الإ

 عن بُعد،ية للتترو تقوم فيها تعاقتدات  ، افتراضية غير عادية ةخلق، بيئالحديثة  تاا وسائل الا وإنّ 
ورسائل  ،بتباد  المعلومات  عن بُعد؛التعاقتد عن لرادتهم في يعبّرون ن و الأطراف المتعاقتد من خلالها

 .ا  فتراضياما يجعل مجلس العقد مجلساٌ  ؛د عناء التنقلالبيا ات  بسرعة فائقة دون تتبّ 
جتاح، العالم االتي )كورونا(  91كوفيد سها جائحة أوعلى ر  وبئة،الأ ا تشار ويضاف للى ذلك أنّ 

عتماد ا خاصة  بعد  ه،وشيوععن بُعد لتعاقتد لية تترو لالتعامل بالوسائل الإ ا تشارت  للى أدّ ، موخرا  
لى قتطع لوالتي أدت   ،في لطار أ ظمة الحجر الاحي تها الدو أقترّ ات  والتدابير الوقتائية التي جراءلإا

طة الوسائل ابوس عن بُعدالتعاقتد جوء للى ما جعل اللّ  ؛لتقاء الأشخاصاوتفادي  ،ت  التقليديةتاالاالا
ل ماالح الناس حتى لا تتعطّ  ؛لتقاء في مجلس عقد واقتعيدون الحاجة للى الا ا  حتمي ا  الحديثة أمر 

 .اروالتجّ 
ثار أما  ؛ية تحولا  واضحا  في مجا  قتواعد التعاقتدلتترو هذا التطور الذي وصل، لليه العقود الإشكّل 

، التقليدية للعقدثر هذا التحو  على النظرية العامة أجدلا  في بادئ الأمر عند فقهاء القا ون بخاوص 
ه وهذا ما ساير ، ين للى تتييف قتوا ينهم حتى تستوعب هذا النوع من التعاقتدمشرّعبعض الودفع بعد ذلك 

المتعلق بالتجارة  50-81وهو القا ون رقتم  ،يةلتترو بالتجارة الإ الجزائري بإصدار قتا ون خاص مشرّعال
ية لتترو الوسائل الإ استخدامية بلتترو مل بالعقود الإمن خلاله صراحة  التعا ح  م  سُ ، ية الجزائريةلتترو الإ

 .الحديثة
دّ  من  دّ ع  يُ و ، وهو  ظام قتديم ،في الدولة التحكيم وسيلة تسوية  زاعات  بديلة عن القضاء العامّ  يُع 

صبح له مكا ة دولية وأ، لا سيما منازعات  التجارة الدولية ،المنازعات  المعتمدة في فضّ  حدث الوسائلأ
 .ض على التحكيمعر  واسع في تسوية مئات  القضايا التي تُ و شاط 

ية لتترو الوسائل الإ ةبواسط عن بُعدالتعاقتد عن طريق  المعاملات  الجارية التي تتمّ  ا تشار بعد
ي لتترو صبح التحكيم الإأ ،من  زاعات  وإشكاليات  خاصة  في زمن الوباء اوما صاحبهها، وتزايد، الحديثة

خاصة  في  ،مها ظرا  للمزايا التبرى التي يقدّ  ؛ختلاف مواضيعهااعلى  المنازعات  سب لتسوية الوسيلة الأ
 فيرو وت ،النفقات  اقتتاادو  ،والسرعة في الفال ،ات جراءمن تبسيط الإ ؛مجا  العلاقتات  التجارية الدولية

 .والالتقاءحتتاك لاتفاديا  ل عن بُعد؛والحفاظ على صحة الأشخاص من خلا  الفال  ،السرية
التالي فقد تثور منازعات  بو ، عن بُعدلسهولة لبرامها  ا تشارا ؛ كثرأية لتترو الإالعقود  أصبح،

، ية التي تمّ لتترو الطبعة الإ عتبارمن الأخذ بعين الا بدّ  لذلك كان لا، يا  للتترو وخلافات  بين متعاقتدين 
 ية قتضائية لفضّ للتترو من وجود وسيلة  بدّ  جل ذلك لاأمن  ؛برم، العقودأو  ،هذه المعاملات بموجبها 
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جوء للى المعاملات  دون اللّ  هتتناسب مع البيئة التي  شأت  في هذ، المنازعات  الناشئة عن هذه العقود
 ،يلتترو فترة التحكيم الإلهذا ظهرت  ، و غيره من الوسائل العادية لفضهاأ ،و التحكيم العاديأ ،محاكمال

 .يةلتترو المنازعات  مع الوسائل الإ ا و ية التقليدية بحلّ التي تتمازج فيها القواعد الق
ستثمار على جلب المستثمر لى توفير محيط ملائم للالوسعيه  ، فتاح الذي تعرفه الجزائرالا يشجّع

عها العولمة الظروف الاعبة التي تطبّ  لمشاريع الشراكة الاجنبية في ظلّ  ا  ويوفر جوا  قتا و ي، الأجنبي
 ،الرؤى  عها الأمن القا و ي لوضوحتوفير بيئة ملائمة يطبّ الجزائري  مشرّعض على الفر  ا يُ عمّ ، يةقتتاادالا
التحكيم التجاري  ا يدعو للى تبني منظومة قتا و ية تعالج مسألةمّ ب حلّ النزاعات ، ة بخاوص الطمأو 

 .للمستثمر الأجنبيل ضما ة وبما يشكّ  ،ماالح الوطنو ، ضمن الماالح المتقابلةت سليمة معالجةالدولي 
 :أهمية الموضوع

عن التعاقتد بموضوع  يتعلّقه  ّ أ اعتبارعلى  ؛يكتسب موضع البحث أهمية عملية وعلمية وقتا و ية
 .لتجاريةا حلّ النزاعات ودور التحكيم في  ،بُعد

  :الأهمية العلمية
ودور  ،عن بُعدالتعاقتد به يعالج القضايا والمواضيع المتعلقة  ّ أل الأهمية العلمية لهذا البحث بتتمثّ 

والجزائر والمنطقة العربية  ،مسألة حديثة  وعا  ما في العالم تُع دّ والتي ، التجارية حلّ النزاعات التحكيم في 
 وكذا حلّ  ا ،يللتترو ها وتنفيذلتمام لبرام العقود على ف اطر لية تساعد الأآك ،الخاوصوجه على 

 .يلتترو خاصة  الإ ،المنازعات  التي ممكن أن تثور عن طريق التحكيم
  :الأهمية العملية

ل بنوع جديد من التعاقتد والتحكيم يتمثّ  موضوع البحث مرتبط ارتباطا  وثيقا   همية في أنّ تتبلور هذه الأ
زدياد في احيث عدد المهتمين بهما  ،ية حديثةللتترو ي بوسائل لتترو والتحكيم الإ ،عن بُعدالتعاقتد في 

 .مستمر عبر العالم
  :همية القانونيةالأ

لما  ؛بمنظومة قتا و ية (يلتترو الإو  ،ي والتحكيم بنوعيه )التقليديلتترو تبرز أهمية لحاطة التعاقتد الإ
ق منها خاصة ما تعلّ  ،المواضيع القا و ية في الوقت، الراهن همّ أ من  دّ ع  ذ يُ ل ؛بات  يطرحه من مسائل قتا و ية

 .زهالخاوصيات  التي تميّ  همّ أ و  ،ة عليهمترتّبثار الوالآ ،بالتعريف القا و ي
 :اختيار الموضوع أسباب

 :عتني على اختيار هذا الموضوععية التي شجّ و والموض ،الذاتية سبا هناك جملة من الأ
وارتباطه  ،تخاص قتا ون أعما  ،رتوتوجهي في الماس ،ص دراستي القا و يتخاّ  :ذاتيةال سبابالأ

 حلّ النزاعات ودور التحكيم في  ،عن بُعدالتعاقتد ي لى موضوع  لالرغبة والميل و ، بالوثيق بهذه المذكرة
يستحقان  ،كو هما من المواضيع الحديثة على الساحتين الدولية والوطنية ؛بهما يتعلّقما  وكلّ ، التجارية

 الدراسة والبحث فيهما.
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ات  لبرام لجراءوتشريع ، يةلتترو في رواج التجارة الإ يلتترو التعاقتد الإ أسهم :عيةو الموض سبابالأ
خاصة جائحة  ، وا تشارها،وبئةالأمن تفشي  كما أدى هذا النظام من التعاقتد للى الحدّ ، ، وتنفيذهاالعقود

للى للولوج  ؛وتشجيع المستثمرين ،ستثمار الأجنبيهم التحكيم في جلب الاأسكما ، (كورو ا) 81كوفيد 
 .(كورو ا) 81خاصة جائحة كوفيد  ،وبئةالأ ا تشارمن التفشي، و  لحدّ في اسهم أكما ، لأسواق الداخليةا

 :أهداف الدراسة
  ذكر منها: ،الدراسة للى تحديدها هذه ذكر جملة من الغايات  التي تسعى  نأيمكن 

والتحكيم  ،ي والتحكيملتترو من العقد الإ كلّا   تخصّ التي تسليط الضوء على جملة من المفاهيم  -
 .يلتترو الإ

 .وتمييزه عن غيره من العقود ه،وتتييف، يلتترو بيان خاائص العقد الإ -
 .يلتترو د العقد الإا عقابراز كيفية ل -
 .هوإثبات، يلتترو توضيح وسائل تنفيذ العقد الإ -
 .(يلتترو الإو  ،التحكيم )التقليدي ةطاها بوسالتجارية التي يمكن حلّ ازعات  نالتطرق للى الم -
 .ي(لتترو والإ ،التحكيم )التقليدي اتّفاقحكام أبيان  -
 .ي(لتترو والإ ،التقليدي)ات  عملية التحكيم لجراءتوضيح  -
 .وتنفيذه ،عتراف بهودرجة الا ،(يلتترو والإ ،التقليدي)ية حكم التحكيم الوقتوف على مدى حجّ  -

 :ة بعالمت   المناهج
دّ  التجارية حلّ النزاعات ودور التحكيم في  ،عن بُعدالتعاقتد ل في موضوع المذكرة يتمثّ  ظرا  لتون   يُع 

ت  تاالاتتنولوجيات  الا استعما رتباطه بالتطور التقني في مجل لا ؛حديث العهد  سبيا   ا  موضوع
يم النظرية الحديث عن المفاهللى  ،أهمها المنهج الوصفي ،علميةالعدد من المناهج  تطرّق  ،والمعلومات 

المنهج التحليلي  استعما وكذا ، ة لهذا الموضوعتماشيا  مع الطبيعة التقنية المحض ؛ضايا هذا الموضوعلق
فق و  ، امين والتشريعات  المرتبطة بهذا الموضوعضقة لهذه المفاهيم والمدراسة معمّ  لجراءالذي يعتمد على 

للى الحكم  ذ ينتقل الفتر فيها من الحكم العامّ ل ؛الماديةربط بين  اوص القوا ين والوقتائع يسلو  تحليلي أ
 .الخاصّ 

  :الصعوبات
 ،في جميع جوا به نزاعات  التجاريةلا التحكيم في حلّ  ودور ،عن بُعدالتعاقتد حداثة موضوع خلق، 

لموضوع المتخااة ة الماادر والمراجع والدراسات  القا و ية عن قتلّ   جرّ ا ،واقتعا   ،خاصة  جا به القا و ي
غيا  الإطار و ، هرغم من دراسة بعض الجزئيات  والفروع منعلى ال ،بحثي كوحدة موضوعية موحدة

قرار الفقه على تعدم اسو ، ر صدوره في الجزائروتأخّ  ،في أغلبية الدو  العربية هالتشريعي الذي يحكم جوا ب
 .هرأي معين واتجاه معين حو  كثير من المسائل المرتبطة ب
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  :يةلالإشكا
النتائج المترتبة عن تطور المعملات  الإلتترو ية وما يثار عنها من  لتعاقتد عن بعد يعتبر من بين أهمالن 

 منازعات  تستجو  تفعيل ا جع الوسائل لحلها والتي يعتبر التحكيم ) التقليدي ، الإلتترو ي ( أهمها. 
في العقود المبرمة بالوسائل التقليدية مما يستجو  معالجة تشريعة  وما يميزها من خاائص لاتتوفر

خصوصية المعالجة التشريعية لتعاقد عن خاصة تراعي هاته الخاوصيات  لذلك يطرح الإشكا  حو  
 بعد ودور التحكيم في حل النزاعات التجارية .

 :خطة الدراسة
 احكام للى منه الأو   قتنا في الفالتطرّ  ؛ينلم للى فاسّ ومعالجة لشكالية البحث قتُ  ،جل الإجابةلأ

دور  تطرقتناوفي الفال الثا ي ، هآثار ا عقادو  ،يلتترو العقد الإ بالتعريج للى مفهوم ؛يلتترو التعاقتد الإ
التجاري بشقيه لتحكيم  جرائيللى التنظيم الموضوعي والإ تتلمنا فيه في حل النزاعات  التجارية التحكيم
 .يلتترو والإ ،التقليدي
 
 
 
 
 



 

 

:الفصل الأول  
يلكترونأحكام التعاقد الإ  
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كثيرا  في مداولات  لجنة الأمم المتحدة للقا ون  (يلتترو التعاقتد الإ)تعبير  استخداممن رغم على ال
م ستخد  هذا التعبير يُ  جنة أنّ ويظهر مع ذلك من مداولات  اللّ ، له دع تعريف محدّ لم يوض  ، التجاري الدولي

الوارد في  ىبالمعن (رسائل البيا ات )أو  ،يةلتترو ت  الإتاالاللإشارة للى تتوين العقود عن طريق الا"
 (يلتترو التعاقتد الإ)وهذا المفهوم ، يةلتترو ا  النموذجي بشأن التجارة الإر ست و من قتا ون الأ (2)المادة 

 ا  عقود مختلفة أساس (يةلتترو العقود الإ) دّ ع  يتوافق أيضا  مع المعني المقاود في التتابات  القا و ية". ولا تُ 
ية لا تحاكي تماما  أ ماط التعاقتد المستخدمة لتترو التجارة الإ ومع ذلك فإنّ ، عن العقود القائمة على الورق 

جهدا  ما للتنسيق  الرغم من أنّ  ىه علفإ ّ  ومن ثمّ ، ائل الأكثر تقليديةفي تتوين العقود عن طريق الوس
بمسائل  عنى أساسا  الحديثة قتد لا يُ  تاا وسائل الا استخدامجل لزالة المعوقتات  القا و ية أمام أالدولي من 

 كي تستجيب ؛من المواءمة للقواعد التقليدية لتتوين العقود ب قتدرا  الأمر قتد يتطلّ  فإنّ ، القا ون الموضوعية
والقبو  أو بالحقوق والالتزامات  المتبادلة  ،لا العناصر المادية للعرض، يةلتترو لاحتياجات  التجارة الإ
عقد معين  ثار في لطار أيّ المسائل القا و ية الموضوعية التي تُ  فسوف تظلّ ، للأطراف بموجب العقد

تناو  ما يمكن أن يكون الرسائل  نّ إالقا ون الجديدة حتى و  فإنّ  فسه ق. وللسبب ا ون المطبّ محكومة بالق
القا و ية  هليةديد مسائل مثل الأجفلن يحكم النص ال، البيا ات  من أثر قتا و ي بالنسبة لتتوين العقدو 

 .والشروط اللازمة لاحة العقود ،للأطراف
 قتتاادوتأثيره على الا ،ي على الاعيد الدوليلتترو للأهمية التي يكتسيها موضوع التعاقتد الإ  ظرا  

بإصدار قتوا ين  ؛لمبادرات  التي قتام، بها عديد من الدو  في مجالها التشريعيللى ابالإضافة ، الدولي
 .عن بُعدخاصة لحماية الأطراف المتعاقتدة 

آثار )المبحث الثاني و ، (يلتترونالعقد الإ مفهوم )المبحث الأول هذا الفال للى في وسنتطرق  
 .(يلتترونالعقد الإ  انعقاد
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 :يلتترونالعقد الإ مفهوم  :الأول مبحثال

ر فهو يعبّ  ؛في مختلف الأ ظمة التشريعية ومهما   زا  متمي ي مكا ا  لتترو النظام القا و ي للعقد الإ يحتلّ 
من التارفات  القا و ية  يُع دّ ي لتترو لإافالعقد  اليومية.راد التارفات  القا و ية في تعاملات  الأف عن أهمّ 

بحيث أحدث،  ،الحديثة تاا وسائل الا استخدامالمستحدثة التي ظهرت  مع التطور التتنولوجي  تيجة 
سم به من تّ تلما را   ظ ؛يةرت  مجادلات  قتا و ية وفقهث  والتي أ  ، ضجة كبيرة على المستوى الدولي والداخلي

ز به الذي تتميّ والافتراضي وخاصة الطابع المادي  ،من الناحية العملية خاوصية لم تشهد لها مثيلا  
عديد من التحديات  والمسائل القا و ية لتحديد الإطار القا و ي الذي يتتون عن ما أسفر  ؛يةلتترو البيئة الإ

 .1يلتترو به العقد الإ

د في حقيقته بإعطاء تعريف يحدّ  هذا المبحث نا خاانافإ ّ  ،يلتترو ماهية العقد الإ ولمعرفة
الخاائص التي  وذكر أهمّ ، الفقهاء راءآو  ،يةلتترو مضمو ه من خلا  التشريعات  الخاصة بالمعاملات  الإ

 .ركا هأوالتتييف القا و ي و  ،وتمييزه عن القعود المشابهة له، ز هذا العقد الجديدتميّ 

 المطلب الثا يو  ،(يلتترو العقد الإبتعريف ال)للى المطلب الأو  ق في سوف  تطرّ  ،على هذا وبناء  
 .(يلتترو العقد الإ ا عقاد (للى

 :يلتترونالعقد الإ ب تعريفال :المطلب الأول

شيء  أو عدم فعل ،أو فعل ،يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح اتّفاقهو  :العقد
، و العاديأالتقليدي  عن العقد ه لا يختلف ّ للذ  ؛يلتترو تعريف يمكن أن ينطبق على العقد الإوهو ، ما
 .2ية تربط بين أطارف العقدللتترو م بوسيلة بر  ه يُ  من حيث أ ّ للاّ 

والدولية.  في القوا ين الوطنية ثمّ ، ي في الفقهلتترو تعريف العقد الإللى  حاو  في هذا الفرع النظر و 
 يلتترو العقد الإخاائص ) الفرع الثانيو ، (يلتترو العقد الإب المقاود) الفرع الأول للى  تطرق وعليه 

التتييف القا و ي ) الرابعالفرع و (، يلتترو ركان العقد الإ)أ الثالثوالفرع ، (لهعن العقود المشابهة  يزهوتمي
 .(يلتترو الإللعقد 

                                                           
الجامعة الجديدة، مار،  دار، ي في التشريعات  العربية )دراسة مقار ة(لتترو التعاقتد الإ، شحاتة غريب محمد شلقامي 1

 .7، ص2551
الاادر  71العدد ، ج.ر، القا ون المد ي الجزائري  يتضمّن ،8170/51/22مؤرخ في  ،01-70من أمر رقتم  05المادة  2

الاادر  55العدد ، ج.ر، 2550/ 57/ 25المؤرخ في  ،85-50معد  ومتمم بموجب القا ون رقتم  ،8170/51/05في 
 .2550/52/22في 
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  :لتترونيالعقد الإ بالمقصود  :الفرع الأول

المختلفة من خلا  ي لتترو العقد الإ ات سنعرض أمامكم تعريف ؛يلتترو بالعقد الإ المقاود سةلدرا
للى نحاو  في هذا الفرع النظر ، وسقتا ون المواثيق الدوليةو  ،عربيةوالقوا ين الله،  تعريف الفقهيالعرض 

 والدولية.  في القوا ين الوطنية ثمّ ، ي في الفقهلتترو تعريف العقد الإ

 :يلتترونالتعريف الفقهي للعقد الإ  -أولا 

الوسيلة  استند للى افجا ب منهم ؛ي للى جا بينلتترو في تعريف العقد الإ اءا قسم غالبية الفقه
طائفة العقود المبرمة  ه ينتمي للىأ ّ  اعتبارفه على ا الجا ب الآخر فعرّ أمّ ، ية التي ينعقد بها العقدلتترو الإ

 .1عن بُعد

فقي لتترونالإ  تعريف العقد -9  :رامهوسيلة إب و 

  ذكر منها: ،يلتترو للعقد الإ تعريفات ة هذا الاتجاه عدّ أورد أصحا  

 ."نترن عن طريق الإ رامه إب العقد الذي يتم  " ه:فه بأ ّ جا ب منهم عرّ 

 ي في وسيلة واحدة هيلتترو العقد الإبرام ل وسائلحار ق من ضيّ السابق التعريف   لاحظ أنّ 
 .والفاكس( ،التلتس)مثل  ،دون الوسائل الأخرى   تر ،شبكة الإ

عن  تاا للا يتلاقتى فيه الإيجا  والقبو  عبر شبكة دولية اتّفاق" ه:فه بأ ّ عرّ فخر ا البعض الآأمّ 
 .2"أو مرئية تتيح التفاعل بين الموجب والقابل ،بوسيلة مسموعة بُعد

يجا  الإء ة على التقامترتّبن النتيجة اللم يبيّ  هي أ ّ لتترو للعقد الإالسابق  لاحظ من خلا  التعريف 
 عقدية. مات ا شاء التز إو  ،ثر قتا و يأحداث لوهي ، بالقبو 

 :عن ب عده من العقود المبرمة اعتبار ي بلتترونالإ تعريف العقد  -2

ي على الخاوصية التي ينفرد بها هذا لتترو ز أصحا  هذا الاتجاه في تعريفهم للعقد الإركّ 
وهذا الاتجاه ، عن بُعده ينتمي للى العقود المبرمة ة فيه أ ّ همّ موكذا الافة ال ،ل في ا عقادهوتتمثّ  ،الأخير

                                                           
ص ، 2582زائر، جال، دار الثقافة للنشر والتوزيع تر ،، ي المبرم عبر الإلتترو عقد البيع الدولي الإ، حمودي محمد  اصر 1

857. 
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 8، طي وسيلة لثبات  حديثة في القا ون المد ي الجزائري لتترو العقد الإ، منا ي فراح 2

 .22ص ، 2551، الجزائر، عين مليلة
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والفقه  ،التي جاء بها الفقه الأمريكي تعريفات وسنتطرق للى ال ي.لتترو ه للعقد الإتعريفاتبدوره اختلف، 
 اللاتيني على التوالي:

 :الفقه الأمريكي عندي لتترونتعريف العقد الإ  - أ

التي  ،ذلك العقد الذي ينطوي على تباد  للرسائل بين البائع والمشتري " ه:فه الفقه الأمريكي بأ ّ عرّ 
 ."تعاقتدية التزامات  وتنشأ، يةللتترو ومعالجة  ،ة سلفا  دّ ع  تتون قتائمة على صيغ مُ 

 :نيالفقه اللاتي عندي لتترونتعريف العقد الإ  -ب

عن  تاا يتلاقتى فيه الإيجا  والقبو  على شبكة دولية مفتوحة للا اتّفاق" ه:فه الفقه اللاتيني بأ ّ عرّ 
 .1"وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل، بوسيلة مسموعة مرئية ،بُعد

 :العربية ي في التشريعاتلتترونتعريف العقد الإ  -ثانياا 

 :ي في التشريع الجزائري لتترونتعريف العقد الإ  -9

-91ي في المادة السادسة من الفقرة الثا ية من القا ون رقتم لتترو الجزائري العقد الإ مشرّعف العرّ 
 0المؤرخ في  52-50العقد بمفهوم القانون رقم ": ه ّ على أ ية التي تنصّ لتترو المتعلق بالتجارة الإ 50

د القواعد المطبقة على الممارسات الذي يحد   2550 عاميونيو  22 ـالموافق ل 9020ول جمادى الأ 
 تصاللتقنية ال  دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصرياا ، عن ب عدإبرامه  م  ويت ،التجارية

ه: أ ّ بف العقد  جدها تعرّ ، 52-50الفقرة الرابعة من القا ون  2وبالرجوع للى  ص المادة  .2"يةلتترونالإ 
مع  ت فاقمن أحد أطراف ال  ر مسبقاا حر  ، ية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمةات فاقأو  ات فاق كل  "

 مشرّعال وبهذا  ستنتج أنّ  3."ر حقيقي فيهبحيث ل يمكن لهذا الأخير إحداث تغي   ،خرإذعان الطرف الآ
مة لهذه القا و ية المنظّ  حكامتسري عليها الأ، من العقود التقليدية اية كغيرهلتترو الإ ودالعق عدّ الجزائري 

 .يةللتترو  وسيلة وهي ا،رامه في وسيلة لبز عنها للاّ تميّ ته لا وأ ّ ، الأخيرة

 
                                                           

 .02 ص، 2552، الإسكندرية، دار الفتر الجامعي، 8ط، يلتترو لبرام العقد الإلبراهيم، خالد ممدوح  1
، ية ج.رلتترو علق بالتجارة الإتي، 2581/50/85 ـالموافق ل 8501شعبان عام  27المؤرخ في  50-81قتا ون رقتم  2
 .2581/50/82، الاادر في 21عدد ال
 58عدد ، ج. ر، د القواعد المطبقة على الممارسات  التجاريةيحدّ  2555يو يو  20المؤرخ في  52-55قتا ون رقتم  3

الاادر  58عدد ، ج.ر، 2585/ 51/28مؤرخ في  ،52-85معد  ومتمم بالقا ون رقتم  ،2555/ 57/ 27 الاادر في
 .20/51/2585في 
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 :ي في التشريع المصري لتترونتعريف العقد الإ  -2

عقد  كل  ": هبأ ّ  يلتترو ي الماري العقد الإلتترو ف، المادة الأولى من مشروع قتا ون التجارة الإعرّ 
و جزئيا عبر وسيط أاا أو تبادل وثائقه كلي ،التفاوض بشأنه أو يتم   ،الطرفين أو كليهمارادة تصدر منه إ

 .1"يإلتترون

 :يالأردني في التشريع لتترونتعريف العقد الإ  -2

العقد ية لتترو الإبالمعاملات   ي الخاصّ الأرد من القا ون ( 2)ة من المادالثا ية الفقرة ف، عرّ 
أضاف، الفقرة الثالثة  كما، (اا يأو جزئ كلياا ، يةإلتتروننعقاده بوسائط ا الذي يتم   ت فاقال "ه: ي بأ ّ لتترو الإ

 ستددامأي تقنية ل" ه:أ ّ بالعقود  طتهاابوسالتي  (يلتترو الإ)لماطلح  ا  خاص ا  تعريف فسها من المادة 
وسائل مشابهة في تبادل المعلومات  أي   وأو ضوئية أمغناطيسية لتترو إ وسائل كهربائية أو

 .2"وتدزينها

 :الدوليفي التشريع  يلتترونالإ تعريف العقد  -ثالثاا 

الذي ية لتترو ي هو القا ون النموذجي للتجارة الإلتترو التشريعات  وأسبقها في تعريف العقد الإ أهمّ 
ه لا لتنّ ، (UNCITRAL)اة الأو سترا  المسمّ  ،لجنة القا ون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة أعدّته

م ما مجرد وسيلة تقدّ ل ّ ، يةلتترو للمعاملات  الإ تشريعيا   تنظيما   دّ ع  كما لا يُ ، للدو  ا  ملزم ا  قتا و  د  ع  يُ 
 لذلك فإنّ ، بهدف لزالة عدد من العقبات  القا و ية ؛ين الوطنيين مجموعة من القواعد المقبولة دوليا  مشرّعلل

الوسائل  ي من خلا  تعريفلتترو لزمة. لقد حاو  هذا القا ون وضع تعريف للعقد الإ اوصه غير مُ 
ما  (أ) رةمنه المخااة للتعريفات  في الفق (2)المادة  حيث جاء في  صّ ، ن خلالها لبرامهم التي يتمّ 

ية للتترو تخزينها بوسائل  ستلامها أوال شاؤها أو  يراد بماطلح رسالة بيا ات  المعلومات  التي يتمّ " :يأتي
، يةلتترو تباد  البيا ات  الإ -على سبيل المثا  لا الحار-بما في ذلك ، أو ضوئية أو بوسائل مشابهة

 .3"أو النسخ البرقتي، أو التلتس، أو البرق ، يلتترو أو البريد الإ

ح للى تعريف العقد ية لمّ لتترو القا ون النموذجي للتجارة الإ ضح لنا أنّ يتّ  السابق من خلا  النص
 الحديثة. تاا ي من خلا  تعريف وسائل التعبير عن الإرادة عن طريق تقنيات  الالتترو الإ

                                                           
 .2558مارس/  مقترح منذ ،10رقتم  ية الماري لتترو مشروع قتا ون التجارة الإ 1
 .2580، مؤرخ لعام 15ية الأرد ي رقتم لتترو قتا ون المعاملات  الإ 2
ر بايغتها مكرّ  ،0الإضافية  ومع المادة، 8112ية مع دليل التشريع لتترو النموذجي بشأن التجارة الإ قتا ون الأو سيترا  3

 .2555،  يويورك، منشورات  الأمم المتحدة، 8111المعتمدة في عام 
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أصدر البرلمان  ،يةلتترو للمبادئ التي وضعها قتا ون الأو سترا  النموذجي بشأن التجارة الإ تتريسا  و 
ن هذا وقتد تضمّ ، عن بُعدبحماية المستهلك في العقود  الخاصّ ، 17/578117الأوروبي التوجيه رقتم 

عن عقد "على  التي تنصّ ( 2)في المادة  عن بُعدي من خلا  تعريف العقد لتترو للعقد الإ التوجيه تعريفا  
 بين مورد ومستهلك من خلا  الإطار التنظيمي الخاصّ  عقد متعلق بالسلع أو الخدمات  يتمّ  هو كلّ  بُعد

واحدة أو أكثر من وسائل  استخدامب والذي يتمّ ، مها الموردأو تقديم الخدمات  التي ينظّ  ،عن بُعدبالبيع 
 . 1"التعاقتد ية حتى لتماملتترو الإ تاا الا

 ما يعني أنّ  ؛عن بُعدحديثة هو عقد  اتاا بوسيلة  عقد تمّ  كلّ  أنّ  السابق يتضح من خلا  النص
 .عن بُعدالحديثة هو عقد  تاا بوسائل الا ي الذي يتمّ لتترو العقد الإ

  :ي وتمييزه عن العقود المشابهة لهلتترونالعقد الإ  خصائص الفرع الثاني:

 :يلتترونالعقد الإ  خصائص -أولا 

له  وأنّ ، من خلا  المحاولات  الفقهية والتشريعية التي سع، للى ضبط تعريف دقتيق لهذا العقد 
عقد  هوو ، الحديثة تاا وسائل الا استعما عد ببُ  عقد مبرم عنه فإ ّ ، خاائص تميزه عن غيره من العقود

 .ه دوليأ ّ على ليه ل ينظرخر من الفقه آجا ب و ، تجاري غالبا  

 :يةإلتترونبوسيلة  عن ب عدبرم ي من العقود التي ت  لتترونالعقد الإ  -9

بين طرفين لا يجمعها مجلس عقد  لذ يتمّ  ؛رافهي دون التواجد المادي لأطلتترو العقد الإ يُبر م
ف العقد الذي عرّ ، 17/57 في التوجيه الأوروبي رقتم همعنا عند ذكر التعريف القا و ي ل وقتد مرّ . حقيقي

 ،بالبضائع والخدمات  يتعلّقعقد  كلّ : عن بُعدالتعاقتد "منه التي جاء فيها:  (2)المادة  في  صّ  عن بُعد
مه المورد الذي يستخدم لهذا ينظّ  ،عن بُعدأو تقديم الخدمات   ،م بين مورد ومستهلك في  طاق  ظام بيعبر  يُ 

 .2"برام العقدلإ عن بُعد تاا للا العقد تقنية أو أكثر

 :يغلب عليه الطابع التجاري ي لتترونالإ العقد  -2

فقسواء  ،تجاريا   مها التقنين المد ي هي  فسها العقود التجارية لذا كان محلها عملا  العقود التي ينظّ   و 
د  ظرية مستقلة تحكم ه لا توج  فإ ّ  ومن ثمّ ، لحاجات  تجارية برمهاأالتاجر  أنّ  أو، شكله أو موضوعه

                                                           
، 8117جوان  55بتاريخ  صادرة، 855عدد ، ج ر، 8117ماي  25الاادر في ، 57-17رقتم الأوربي  التوجيه 1

 .881ص
دار الجامعة  ،قتراءة تحليلية في التجربة الفر سية مع لشارة لقواعد القا ون الأوروبي حسن قتاسم، التعاقتد عن بُعد، محمد 2

 .87ص، 2552، مار، الجديدة
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 سبا لأ تجاريا   عقدا   دّ ع  ي يُ لتترو فالعقد الإ، تحكم العقود المد يةالعقود التجارية تختلف عن تلك التي 
بطبيعة موضـوع  يتعلّقما  سبا ومن تلك الأ، وظروف خارجية لا علاقتة لها بمضمون العقد وجوهره

فق أو مد يا   العقد يكون تجاريا   وعليه فإنّ ، أو بافة من يبرمه ،العقد ا لذا كان الشخص الذي أبرمه م و 
فقو  ،أو غير تاجر ا  تاجر  بالنسبة  تجاريا   ي ليس دائما  لتترو فالعقـــــد الإ، العقد الهدف المطلو  من لبرام و 

 في حالة لبرام عقد الدخو  للى ،والمد ي بين التجاري  ا  كما يمكن لهذا العقد أن يكون مختلط، لطرفيه
 .1بعمل مد ي والعميل الذي يقوم، أي التاجر ؛الشبكة بين مقدم الخدمة

 :يي يغلب عليه الطابع الدوللتترونالإ العقد  -2

والا فتاحية التي تتميز   تر ،الطابع العالمي لشبكة الإ لأنّ  ؛ي بالطابع الدوليلتترو سم العقد الإيتّ 
أو  ،العقود بين مختلف الدو  رامل لبما يسهّ  ؛دائم على الخطّ  اتاا بها جعل معظم دو  العالم في حالة 

ومن التباعد المكا ي  ،التعاقتد رافالمادي بين أط تاا على الرغم من غيا  الا، بين دولة واحدة أو أكثر
معاملات   لجراءر للمتعاملين لمكا ية في معظم دو  العالم وفّ   تر ،ظاهرة الإ ا تشار أنّ  ولا شكّ ، بينهم

 .2ية بين دو  مختلفةللتترو 

  :عن العقود المشابهة لهي لتترونتمييز العقد الإ  -ثانياا 

هذا العقد لديه  اتضح أنّ  ،والوقتوف على خاائاه ،يلتترو تعريف العقد الإراض من خلا  استع
يستوجب الأمر  ؛يلتترو العقد الإ مفهومولأجل استتما  تحديد  زه عن غيره من العقود.خاائص تميّ 
فق) ،غيره من العقود ي عنلتترو تمييز العقد الإ ي لتترونتمييز العقد الإ )، و(التي ينعقد بهاالطريقة  و 

 (.نفسها تترونيةلالإ ة عن غيره من العقود المبرمة في البيئ

فقعن غيره تتروني لتمييز العقد الإ  -8  :عاقدطريقة الت و 

مستمرة ر بافة تطوّ توسائل كا ،  استخدامعارا  بعد عار ب عن بُعدالتعاقتد ف، البشرية  ظام عرّ 
ومن  ،يلتترو ى العقد الإسمّ والتقنيات  الحديثة التي أ تج، ما يُ  تاا وسائل الا استخدامحتى وصل، للى 

 .3والمنيتل، والتلتس ،والفاكس، ازوالتلف ،تلك الوسائل الهاتف

                                                           
 .50ص 2550، بيروت ، منشورات  الحلبي الحقوقية، ي في القا ون المقارن لتترو العقود الدولية: العقد الإ، للياس  اصف 1
 كلية الحقوق ، تخاص قتا ون أعما ، في العلوم ةأطروحة دكتوار  تر ،، ية عبر الإلتترو التجارة الإ، مخلوفي عبد الوها  2

 .05ص ، 2582-2588الجزائر، ، باتنة، جامعة الحاج لخضر، والعلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم ، أكلي محند أولحاج، مذكرة ماستر، يلتترو النظام القا و ي للعقد الإ، رواقتي سميحة، متنا ي خلود 3

 .81، ص2581-2581، ئراالجز ، البويرة، عما أ تخاص قتا ون ، قا ون الخاصلقتسم ا، اسيةيالس
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  :التعاقد عن طريق الهاتف - أ

ن من التتلم الفوري والمباشر عن طريق الأسلاك والموجات  التي طته تتمكّ االهاتف هو جهاز بوس
 ؛أخرى وسيلة  و أيّ أ ،ى شريطالمحادثة الهاتفية شفهية وجب تسجيلها عل ولأنّ ، تربط المرسل بالمستقبل

 .ا  ثابت لتي تأخذ شكلا  

 الإرادةعن  يُعبَّرحيث  ،د بالتعاقتد عبر الهاتف تباد  الإيجا  والقبو  عن طريق هذا الجهازقا  ويُ  
 ،ه لشخص معين بذاتهموجّ  الإيجا  في التعاقتد عن طريق الهاتف هو ليجا  ويلاحظ أنّ ، بافة شفوية
 .1بين غائبينالتعاقتد فيها يكون  ه لا جدا  في أنّ وفي هذه الاورة فإ ّ ، للجمهور موجها   وليس ليجابا  

 :و التلتسأالتعاقد عن طريق الفاكس  - ب

والمستندات  المخطوطة باليد ن من  قل الرسائل الفاكس هو جهاز استنساخ بالهاتف يمكّ 
فتظهر المستندات  والرسائل على جهاز فاكس آخر ، لأصلها مطابقا   والمطبوعات  بكامل محتوياتها  قلا  

 .على المرسل للردّ  زمنيا   هناك فارقتا   ظ أنّ لاح  ويُ ، لدى المستقبل

زمني  د فاصلولا يوج   ،رسالها مباشرةإتلتس هو جهاز لإرسا  المعلومات  عن طريق طباعتها و وال
 .2رسالهاللحظة المعلومات  على   لذا لم يكن هناك من يردّ للاّ ، ملحوظ بين لرسا  المعلومات  واستقبالها

فالرسائل ، ي عن التعاقتد عبر الفاكس والتلتس في التواجد المادي للورقتةلتترو ويختلف التعاقتد الإ
ها تعابل يقتار عملها على طب، حاسو بيا اتها بلغة ال تُعال جالمتبادلة عن طريق الفاكس أو التلتس لا 

ية تتون على لتترو بينما الرسائل الإ ،راففهي ثابتة على دعامة ورقية ممهورة بتوقيع الأط، على الورق 
من جهة أخرى من السهل التأكد من أصل و ، الحاسو ز جها استخدامبيا اتها ب تُعال جية للتترو دعامة 

ويمتاز التعاقتد عن طريق الفاكس بسهولة التحقق من شخاية و التلتس. أالفاكس  عبروصحتها الرسائل 
كما ، منها السرعة ،زايامن الم ا  ر التعاقتد عن طريق التلتس عديدويوفّ  ،ويتههُ  من والتأكد، د معهالمتعاقت  

 .3الرسالة المرسلة في التلتسي فالسرية  ر أيضا  يوفّ 

 

 
                                                           

كلية ، للأعما  فرع القا ون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، يلتترو مجلس العقد الإ، لما عبد الله صادق سلهب 1
 .22ص ، 2588، الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، الحقوق 

 .01ص ، مرجع سابق، يلتترو العقد الإمنا ي،  فراح 2
 .12 -10، صمرجع سابقلبراهيم، ابرام العقد الإلتترو ي ، خالد ممدوح  3
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 :ن طريق التتالوجالتعاقد ع - ج

كتابات   ا على شكل  ماذج ورقية تحتوي علىهو وسيلة من وسائل البيع التي تتون لمّ  :لتتالوجا
ا على شكل صور أو فيديو أو أسطوا ات  مّ إو  ،ورسومات  وصور توضيحية للمنتجات  المعروضة للبيع

بين  ا  ما يجعله تعاقتد ؛ تر ،شبكة الإ ي معروض على مواقتعللتترو أو على شكل  ،مضغوطة حاسو 
 .ئبينغا

وتوزيعها على  ،وأثما ها ،وبيان مواصفاتها ،ويقوم التعاقتد عن طريق عرض الموجب لمنتجاته
أي  ؛بالقبو  را هي في وجود فاصل زمني بين صدور الإيجا  واقتتلتترو لذا يتفق مع التعاقتد الإ ؛العملاء

 الإرادةهما يختلفان في طريقة التعبير عن غير أ ّ ، راضيمان في مجلس عقد افتبر  هما يُ يتفقان في أ ّ 
ل ثمّ  ،الطلبية أو الاستمارة المرفقة به ءقتبو  بمل ففي التعاقتد عبر التتالوج يكون التعبير عن، بالقبو   تُرس 

 .عبر البريد العادي

 :ينيتيلالتعاقد عن طريق الم - د

 ،الشخاي بجهاز الحاسو وهو جهاز قتريب الشبه ، العقودرام من وسائل لب ينيتيلجهاز الم دّ ع  يُ 
مل على حروف وأرقتام قتريبة الشبه تولوحة مفاتيح تش ،ن من شاشة صغيرةيتتوّ ، ه صغير الحجم  سبيا  لتنّ 

بين صدور الإيجا  والقبو  على  ةمرئية ينقل التتابة الزمني اتاا وهو وسيلة ، حاسو بلوحة مفاتيح ال
 .1الهاتف ل بخطّ ويلزم لتشغيله أن يوص  ، الشاشة دون الاور

وهو ، به لوجود فترة زمنية بين صدور القبو  والعلم ؛والتعاقتد عبر المينيتل هو تعاقتد بين غائبين
ي في صورة التعبير عن لتترو يتشابه مع العقد الإ وهو في هذه الجزئية الأخيرة، عن بُعد تعاقتد أيضا  

ي يسمح بنقل الاورة والملفات  لتترو فالبريد الإ، منه را  تطوّ  ه أقتلّ لتنّ  ،يلتترو البريد الإ استخدامب الإرادة
ي في غيا  الافة التفاعلية التي تسمح بالتعاصر لتترو في حين يختلف عن العقد الإ ،الاوتية والفيديو

 .2بين الإيجا  والقبو 

 :ازالتعاقد عن طريق التلف -هـ

الرسائل المنقولة هي  فسها للعملاء  في أنّ  تلفازي مع التعاقتد عن طريق اللتترو يتشابه التعاقتد الإ
، الإذاعة المرئية المسموعةعبر يكون  تلفازالإعلام عن طريق ال  أنّ للاّ ، بالاوت  والاورة وتتمّ كافة، 

 قتائما   ي فيظلّ لتترو ا في التعاقتد الإأمّ ، ة الإذاعة فقطويستمر خلا  مدّ  ،وهو لعلام وقتتي يزو  سريعا  
                                                           

 .22متنا ي خلود، رواقتي سميحة، مرجع سابق، ص1 

 .20المرجع  فسه، ص 2
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لبلاغ  يتمّ  تلفاز. في التعاقتد عن طريق ال تر ،صفحات  الموقتع على الإح تافّ ق عن طري ستعلاموالا
ي لتترو عبر التباد  الإ ي فيتمّ لتترو ا في التعاقتد الإأمّ ، المينيتل أو بالهاتف تاا الا القبو  عبر

بالضغط على عبارة الموافقة عن طريق لوحة مفاتيح  أو، يلتترو عن طريق البريد الإ أو، للبيا ات 
الفارق   أنّ للاّ ، ية عن القبو لتترو وسيلة أخرى من وسائل التعبير الإ أو بأيّ  ،الخاص بالعميل  الحاسو 

د لمكا ية فلا توج  ، تلفازمن جا ب واحد في حالة التعاقتد عن طريق ال البث يتمّ  الجوهري يكمن في أنّ 
 .1مبادرة من جا ب العميل أيّ  أو ،للتجاو 

 :نفسها من العقود المبرمة من البيئةعن غيره  الإلتترونيتمييز العقد  -9

، يةللتترو عقود  هي يةللتترو ، في بيئة التي لذا تمّ ، يةلتترو ى عقود الخدمات  الإسمّ د عقود تُ توج  
وعقود الخدمات  ، يةلتترو ق عليها المعاملات  الإطبَّ لا تُ  ،، في بيئة عادية فهي عقود عاديةا لذا تمّ أمّ 
 :ومنها ما يأتي ،ي عن بعض هذه العقودلتترو العقد الإ لذا سنحاو  تمييز، ية عديدةلتترو الإ

 نترن :عقد الدخول إلى شبكة الإ  - أ

موضوعه  يكون  ،ي العلاقتة العقديةف قتا و ي بين طرف  تارّ  ه:ف عقد الدخو  للى الشبكة بأ ّ يعرّ 
ن التي تمكّ كافة من خلا  لتاحة الوسائل  تر ،، شبكة الإ استخدامو  ، تفاعالسماح للطرف الآخر بالا

 والخطّ  ،خلا  توفير المودم نح مختلف المواقتع موتافّ ، والتجو  فيها، المستخدم من دخو  الشبكة
 تُحوَّ مية قت  ر   ات لشار  ثّ تُب  التي من خلالها ة لربط المودم بجهاز الحاسب والأقتمار الاناعي ؛الواصل معه

 .2عليه  تر ،للشكل الذي  جد شبكة الإ

  :نشاء موقعإعقد  - ب

الناوص  ن منويتتوّ  ،المتعددة تاا م عبر شبكات  الاقدَّ خدمة تُ : هأ ّ ب (web)ب يف موقتع الو يعرّ 
والموضوع  (،HTML) ى لغةسمّ خاصة تُ  حاسو المعالجة بلغة  الأصوات و  ،والاور الثابتة والمتحركة

حيث يطلب هذا الأخير ، بين مقدم الخدمة والعميل وعقد ل شاء موقتع يتمّ  ،ف مستخدم الشبكةتح، تارّ 
طة جهاز الحاسب الآلي الذي يملته مقدم الخدمة ابوس، ومن خلا  موقتع آخر ،بها ل شاء موقتع خاصّ 
 .3 تر ،والمتال بشبكة الإ

                                                           
 .12ص ، مرجع سابقخالد ممدوح لبراهيم، ابرام العقد الإلتترو ي ،  1
 .21شحاتة غريب محمد شلقامي، مرجع سابق، ص  2
 .808-805حمودي محمد  اصر، مرجع سابق، ص 3
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والعميل ، ن من خلاله عرض منتجاته وسلعه وخدماتهيتمكّ  ،والموقتع عبارة عن مكان ثاب، للعميل
 .به ا  صل أن يكون ذلك خافضّ ل شاء الموقتع قتد يُ عندما يطلب 

  :المتجر الفتراضيعقد إنشاء  - ج

ى وحتّ ، تسهيل وتسيير الحاو  على الخدمات  والسلع بسرعةل افتراضيجاءت  فترة ل شاء متجر 
 فالتاجر لتي يفتح متجرا   ،هذه الأخيرة ية تضمّ افتراض، مراكز ئأ شلذا  يكون هناك متجر افتراضي؛

به على  ا  خاص ا  يافتراض ا  وأن يفتح متجر ، يفتراضعليه تقديم طلب المشاركة لهذا المركز الا يا  افتراض
 .عرض سلعه وبضائعه عبر مختلف أ حاء العالم منذلك نه الشبكة يمكّ 

 ومفتوحة لتلّ  تر ،، الدخو  لليها عبر شبكة الإ ية يتمّ للتترو خدمة  ه:بأ ّ  يفتراضف المركز الارّ عُ 
 .1، أو خدماتهم من خلالهاار بعرض بضائعهموتسمح للتجّ ، مستعمليها

 :، هماتنقسم على  وعينية فتراضالا اكزالمر و 

 ،السلع والمنتوجات  للتعرّف للى ؛قتيود أو أيّ  ،ات لجراء يمكن الدخو  لليه دون أيّ  النوع الأول: -
 .راءن من الشلاع عليها دون أن يتمكّ والاطّ 

أن يذكر المركز و  الدخو  للى رادما أكلّ  الزائرب خاصّ ( Code) سري  : الذي يشترط رقتمالنوع الثاني -
 .2ثمنها ودفع ،المنتجات راء ليتمكن من ش ؛رقتم بطاقتته الائتما ية

 :(المعلوماتي يجارالإ)يواء الإعقد  - د

ته الفنية امن لمكا  ف المشترك جا با  بأن يضع تح، تارّ   تر ،م خدمة الإيلتزم في هذا العقد مقدّ 
 تفاع المشترك بجزء اويحدث ذلك من خلا  لتاحة ، ها في تحقيق ماالحه بالطريقة التي تناسبهستعماللا

ل وسيتقبّ ، شريط المرور لب أوساحة القرص الا  كتخايص م   ،من لمكا ات  الأجهزة والأدوات  المعلوماتية
ويضمن ، للى الشبكة ويتيح لها فرصة الدخو  ،م الخدمة المعلومات  والرسائل الخاصة بالمشتركمقدّ 

جاه م الخدمة تُ عن ذلك مسؤولية مقدّ  متنعوي، ن فيه معلوماتهالموقتع الذي خزّ  استخدامالمشترك تسيير 
 .3 اقتاة باورة معيبة أو تقديمها أو ،المستخدم عن عدم تقديم الإمكا ات  المطلوبة

                                                           
 .855ص، ، مرجع سابقلبراهيم،ابرام العقد الإلتترو ي خالد ممدوح  1
 .50لما عبد الله صادق سلهب، مرجع سابق، ص 2
جامعة ، في القا ون الخاصة رسالة دكتورا ، ( "دراسة مقار ة" تر ، )البريد المرئيلثبات  التعاقتد عبر الإ، بلقنيشس حبيب 3

 .81ص، 2588-2585، وهران، الجزائر، كلية الحقوق ، وهران السا يا
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 :في بنو  المعلومات شترا ال عقد -هـ

من أجل بثها عبر  ؛يا  للتترو تُعال ج ية مجموعة المعلومات  التي لتترو د ببنك المعلومات  الإقا  يُ 
به بشبكة  سو  الخاصّ ابحيث يمكن للمشترك الوصو  لليها من خلا  ربط جهاز الح ، تر ،شبكة الإ

للى  يا  للتترو ل في تقديم المعلومات  تتمثّ  لهذا التعريف الوظيفة الأساسية لبنوك المعلومات  وفقا  و  ، تر ،الإ
من  ستفادة من المعلومات  لتلّ هو لتاحـة الا يةلتترو بنك المعلومات  الإ والهدف من ل شاء .تركينالمش

 .1يدخل للى الشبكة

أي أن  ؛ومعينة، منها أن تتون حديثة، ة شروط في تلك المعلومات ر عدّ توفّ وجو  من الطبيعي 
في  شتراكعقد الا نّ ل :يمكن القو ه وعليه فإ ّ ، بالمجا  المطلو  يتعلّقجديد  يضيف المورد لليها كلّ 

ف المستخدم لمكا ية النفاذ للى قتاعدة بنوك المعلومات  هو ذلك العقد الـذي يضع بموجبه المورد تح، تارّ 
ب هذا العقد وبذلك يرتّ  .الحاو  على ما يناسبه من معلومات  تتفق مع حاجته بهدف ؛المعلومات 

نه من د العميل بالوسائل الفنية التي تمكّ زوَّ فالمورد يلتزم بأن يُ ، همتبادلة تقع على عاتق طرفيزامات  الت
في حين يلتزم هذا الأخير ، كما يلتزم بالحفاظ على سرية مطالب العميل ،بقاعدة المعلومات  تاا الا

 .2وأن يدفع المقابل النقدي المتفق عليه ،والمحافظة عليها ،المعلومات  استخدامبحسن 

 :الإلتترونيالعقد  أركان :الفرع الثالث

برم العقود التي تُ  وأ يةلتترو الإ تاا في العقد المبرم عن طريق لحدى وسائل الا تتوفّريجب أن 
 .ركانلى هذه الألوسوف  تطرق  .والسبب، والمحل، تراضيوهي: ال، ة للعقدالعامّ  ركانُ الأ عن بُعد

 :الإلتترونيتراضي في العقد ال -أولا 

ر عنار الرضا من توفّ  أولا   فلا بدّ  ،يلتترو وحتى ينعقد العقد الإ ،غرار العقود التقليدية على
واقتترا هما ببعضهما  ،يجا  مع القبو من خلا  تطابق الإ وهذا ما يكون أساسا  ، ي العقدبالنسبة لطرف  

للى المفاوضات   ية سوف  تطرق أولا  لتترو العقود الإفي . وقتبل الحديث عن الايجا  والقبو  ا  بعض
يين في بعض أ واع العقود لتترو يجا  مع القبو  الإها وسيلة قتد توصلنا للى تطابق الإاعتبار ب ؛يةلتترو الإ
 .يينلتترو  تطرق للى المقاود بالإيجا  والقبو  الإ ثمّ ، يةلتترو الإ

                                                           
 دار النهضة، 8ط تر ،، الإبيقية لعقود تط دراسة، يةلتترو عقد الاشتراك في قتواعد المعلومات  الإ، فاروق الأباصيري  1

 .805ص ، 2552، مار، العربية
، القاهرة، جامعة عين شمسدكتوارة، رسالة ، يلتترو التعاقتد عن طريق وسائل الاتاا  الإ، مراد محمود يوسف المطلق 2

 .12-18ص ، 2557، مار
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 :يةلتترونوضات الإ االمف -9

الحا   بيعةمه. وبطالإبر  تمهيدا   ؛العقدف اد بالمفاوضات  مختلف المساومات  السابقة بين أطر قا  يُ 
الحديثة على  يةلتترو الإ تاا عبر مختلف وسائل الا تتمّ  يةلتترو المفاوضات  في مجا  العقود الإ فإنّ 

بين  المرئية التي تتمّ  أو غير ،بشكل مباشر مرئي بين المتفاوضين المحادثات  الفورية التي تتمّ  رارغ
 .1الغائبين عبر الرسائل البريدية

 :الإلتترونيفي العقد اليجاب والقبول  -2
 عن بُعد ي التعبير الجازم عن الإرادة الذي يتمّ لتترو بالإيجا  الإد قا  يُ  :الإلتترونياليجاب  - أ

أو  ،المرئيةأو ، ية الحديثة على غرار المسموعة منهالتترو الإ تاا عبر مختلف تقنيات  الا
 المكتوبة. 

التعاقتد بدي صاحبه الرغبة الحقيقية في بموجبه يُ  ،تعبير عن الإرادة ي هو كلّ لتترو فالإيجا  الإ
 .2ية الحديثةلتترو الإ تاا وسائل الا بوساطةي للتترو عن طريق تقديم عرض  عن بُعد

 :منها ،ة خاائصبعدّ  الإلتترو ي يجا ز الإتميّ ي

 ترو ية الحديثة.تالال تاا وسائل الا استعما ب عن بُعد يتمّ  ليجا  -

دو ه من  والذي ، تر ،الإ مقدّم خدمةهنا  الإلتترو يد بالوسيط قا  ويُ ، يللتترو عبر وسيط  يتمّ  ليجا  -
الإشارة ضمن هذا الادد للى ضرورة أن  ،"وقتد سبق، على جمهور المستهلتين يجا لا يمكن طرح الإ

 .يمارس من خلالها  شاطه"ية للتترو أو صفحة  ا  موقتع يلتترو الإيتخذ المورد 
 .ةيلتترو الإ تاا لافة العالمية التي تتميز بها وسائل الاللى اجع اوهذا ر  ،ذو طابع دولي ليجا  -

من خلا  المادة  قتد  صّ  مشرّعال ضح أنّ يتّ  ،السالف الذكر 50-81وبالرجوع للى القا ون رقتم 
من خلا   ديتجسّ وهذا ما  ،ية وجب أن تتون مسبوقتة بعرضللتترو معاملة تجارية  كلّ  على أنّ  منه (85)

في مجا   الإلتترو يشهار الإ وبالتالي فإنّ ، مراد الترويج لهاي حو  منتوج أو خدمة للتترو  شهارلطرق 
 .3الإلتترو يعن المورد  صادر ليجا بمثابة  يُع دّ ة الإلتترو يالعقود 

                                                           
جامعة محمد لمين دباغين قتا ون أعما ،  أولى ماستر ، عامتترو يةلمحاضرات  مقياس العقود الإ، غربوج حسام الدين 1

 .80ص، 2525، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 52سطيف 
 .82ص، مرجع سابق، غربوج حسام الدين 2
 ، مرجع سابق.2581ماي  85، المؤرخ في 50/81رقتم قتا ون  3
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العقود ية لا يختلف عن مفهومه في لتترو مفهوم القبو  في العقود الإ :الإلتترونيالقبول  -  
من خلاله يبدي موافقته  ،يجا ه لليه الإفالقبو  تعبير صادر عن لرادة الطرف الموجَّ ، التقليدية
 .1جديد ليجا القبو  المشروط بمثابة  يُع دّ و ، ه لهالموجَّ  يجا على الإ

ية لتترو الإ تاا بالاعتماد على وسائل الا فالتعبير عن القبو  فيه يتمّ  يا  للتترو العقد  أنّ  اعتباروب
أو عن طريق المحادثة والمشاهدة من  ،يلتترو وعليه فقد يادر القبو  عن طريق البريد الإ، الحديثة

ج لها من خلا  تنزيل المنتوج أو الخدمة المروَّ  عن بُعدأو عن طريق التنزيل ، خلا  غرفة المحادثة
في قتبو  المستهلك  شكا   دعُ التي لا ت رادةوغيرها من صور التعبير عن الإ، وتحميله على الحاسو 

 رادةع وسائل التعبير عن الإلتنوّ  تبعا   والتي قتد ياعب حارها مسبقا   ،ه لهالموجَّ  يجا ي الإلتترو الإ
السكوت   اعتبارمكا ية لحو  مدى  الإلتترو يهذا وتجدر الإشارة عند الحديث عن القبو   .يا  للتترو 

السكوت  في  حيث من الثاب، في مجا  العقود التقليدية أنّ ، ترو يةتلبمثابة قتبو  في مجا  العقود الإ
أو  ،الموجب لهفي صالح  يابّ  يجا كان الإلذا خاصة ، يجا قتبو  للإبمثابة  يُع دّ بعض الحالات  قتد 

 .2كان هناك تعامل سابق بين الطرفين

لخاوصية هذا النوع من   ظرا   ؛السكوت  قتبولا   اعتبارية ياعب لتترو ه في مجا  التجارة الإغير أ ّ 
 من القا ون رقتم (82)، المادة ولقد  اّ ، فعلي بين أطرافه دون تلاق   عن بُعدبرامه لالعقود من حيث 

 دتأك   بها طلبية المنتوج على ضرورة أنّ  السالف الذكر في لطار الحديث على المراحل التي تمرّ  81-50
 مجالا   يدعُ  وهذا ما لا، عنه صراحة ا  ر معبّ  ،يلتترو الطلبية يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الإ

 .3ية بمثابة قتبو لتترو السكوت  في مجا  العقود الإ اعتبارقتد استبعد فترة  مشرّعال نّ : لفي القو  للشكّ 

 :الإلتترونيفي العقد  المحل   -ثانياا 

، كالبيع في عقد البيع ،الطرفان على تحقيقها ىالعقد العملية القا و ية التي تراض د بمحلّ قا  يُ 
 .والتأمين في عقد التأمين، يجارفي عقد الإ يجارالإو 

                                                           
جامعة ، مذكرة ماستر في القا ون الخاصّ ، يةلتترو التجارة الإ ي في ظلّ لتترو التعاقتد الإ، علوش فيال، بوحيا  محمود 1

 .57، ص2525-2581، الجزائر، تيزي وزو، قتسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مولود معمري 
بن جابر عباس، تتوين العقد الإلتترو ي في ظلّ  ظرية العقد في القا ون المد ي الجزائري، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق  2

 .77، ص2585_2580السياسية، جامعة جيلالي للياس، سيدي بلعباس، الجزائر، والعلوم 
 ، مرجع سابق.2581ماي  85لمؤرخ في ا ،50/81قتا ون رقتم  3
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فعقد البيع ، بتعدد الالتزامات  العقد محلّ ينتج عنه  وتبعا  ، ئهالذي ينش مالالتزا د به محلّ قا  كما يُ 
والآخر على  ه،بتسليم المبيع و قل تزاموهو الال ،أحدهما على البائع :مين رئيسيناينتج عنه التز  مثلا  

 .1والثمن ،عقد البيع هو المبيع ولهذا فمحلّ ، بدفع الثمن تزاموهو الال ،المشتري 

 رها في محلّ الواجب توفّ  حكامد مجموعة من الشروط والأوبالرجوع للى القا ون المد ي  جده قتد حدّ 
بالنسبة  أيضا   فسها والشروط الواجب توفرها  حكاملأاوهي ، لآثاره منتجا   حتى يكون العقد صحيحا   ؛العقد

 تي:ق لليها في الآالتي سنتطرّ  ،يلتترو للمحل في العقد الإ

الالتزام غير قتابل   يكون محلّ د بذلك ألاّ قا  ويُ  :مستحيلممكناا غير  ن يكون المحل  أ -أ 
 ه "لذا كان محلّ أ ّ على  من القا ون المد ي (10)، المادة للتحقيق على أرض الواقتع. ولقد  اّ 

 . 2ا  مطلقا  بطلا  في ذاته كان العقد باطلا   الالتزام مستحيلا  
أو على  ،معينا   حيث يجب أن يكون المحلّ  :ينيلتعل و قابلاا أمعيناا  ن يكون المحل  أ -ب 

. العقد أو الالتزام مجهولا   لمختلف النزاعات  التي قتد تثور لذا كان محلّ  وهذا تفاديا   ؛للتعيين الأقتل قتابلا  
بذاته وجب أن  الالتزام معينا   محلّ  كنلذا لم ي" :همن القا ون المد ي على أ ّ  (15)، المادة ولقد  اّ 

 ." كان العقد باطلا  وإلاّ  ،بنوعه ومقداره يكون معينا  
 (10)، المادة حيث  اّ  :داب العامةوالآ العام   نظاملغير مدالف ل ن يكون مشروعاا أ -ج 

والآدا   للنظام العامّ  ا  أو مخالف ،في ذاته الالتزام مستحيلا   لذا كان محلّ "ي: أتي من القا ون المد ي ما
 . "مطلقا   بطلا ا   ة كان العقد باطلا  العامّ 

ي: أتي ، المادة الثالثة منه على ماحيث  اّ  ؛يةلتترو في مجا  التجارة الإ مشرّعوهذا ما أكده ال
 .3"ية في لطار التشريع والتنظيم المعمو  بهمالتترو س التجارة الإمار  "تُ 

 ما يأتي:في تتعلّقية لتترو ت  الإتاالامعاملة عن طريق الا ع كلّ من  ه تُ غير أ ّ 

 واليا ايب.  ،والرهان ،لعب القمار -

 والتبغ.  ،المشروبات  التحولية -

 المنتجات  الايدلا ية.  -

                                                           
حاب، آما ، التجارة الإلتترو ية في الجزائر، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  1

 . 882، ص2580، الجزائر، وزو
 ، يتضمّن القا ون المد ي الجزائري، مرجع سابق.8170/51/22 مؤرخ في، 01-70الأمر رقتم  2
 .81غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص 3
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 أو التجارية.  ،أو الاناعية ،بحقوق الملتية الفترية المنتجات  التي تمسّ  -

 .عمو  بهمسلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع ال كلّ  -

 .عداد عقد رسميل سلعة أو خدمة تستوجب  كلّ  -

 :الإلتترونيالسبب في العقد  -ثالثاا 

 للنظرية الحديثة للسبب الدافع الباعث على التعاقتد الذي يجب أن يكون مشروعا   فقا  د بالسبب و  قا  يُ 
 ة. والآدا  العامّ  ،وغير مخالف للنظام العامّ 

ل السبب فيها ما يتمثّ  فغالبا   ،يةلتترو وفي مجا  عقود الاستهلاك الإ ،يلتترو وبالنسبة للمستهلك الإ
وهذا ، أو أشخاص آخرين ،أو حاجات  عائلته ،ي في لشباع حاجته الشخايةلتترو رغبة المستهلك الإفي 

 اعتباري من خلا  لتترو لتعريف المستهلك الإ مشرّعار الذي اعتمده الما يمكن استخلاصه من المعي
 .1النهائي للمنتوج ستخدامبغرض الا ؛يا  للتترو شخص يتعاقتد  ي هو كلّ لتترو المستهلك الإ

لذا التزم المتعاقتد لسبب غير " :ما يأتيمن القا ون المد ي على  (17)  اّ، المادةهذا ولقد 
 .2"ة كان العقد باطلا  أو لسبب مخالف للنظام العام والآدا  العامّ  ،مشروع

 :الإلتترونيالقانوني للعقد تتييف ال :الفرع الرابع

من  يلةالوسهذه طرف مستخدمي  من هـائلةبأعداد   تر ،النوع من العقود عبر شبكة الإ هذام بر  يُ 
العقود وتحديد هذه هذا ما يدعي بالضرورة للى النظر في تتييف لمختلف السلع والخدمات  بيع واستئجار 

 .للمتعاقتدين والوجود المادي، التوازن العقدي للمتعاقتدين، كيفية ا عقادهحيث من ، عقود أن كا  هاطبيعت

 :من حيث كيفية انعقاده الإلتترونيالعقد  -أولا 

التارفات  القا و ية التي يعقدها الأفراد في أساس جميع  (العقد شريعة المتعاقتدين)بالمبدأ  عملا  
شرط ، تارف كان فالحرية للأفراد في لبرام أيّ ، (رادةسلطان الإ)من مبدأ  دّ م  مبدأ استُ ، حياتهم اليومية

                                                           
بن خضر زهيرة، الطبيعة القا و ية للعقد الإلتترو ي، اطروحة دكتوراة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الاخوة  1

 .15، ص2587_2582وري، قتسنطينة، الجزائر، منت
 ، مرجع سابق.القا ون المد ي الجزائري  يتضمّن 8170/51/22مؤرخ في 01-70الأمر رقتم 2
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فها ب عن تخلّ ها الخاصة وطابع شكلي يترتّ أحكامهناك عقود معينة لها  لتنّ ، ر الرضا المتباد  بينهماتوفّ 
 .1أساسهالعقد من  عدم قيام

  :عقد رضائي الإلتترونيالعقد  -9

عن لرادتهما  الطرفــــــــــــان التعبير العقد بمجرد أن يتباد  يتمّ " :همن ق م ج على أ ّ  (01) تنصّ المادة
 .ها خاضعة لمبدأ الرضائيةالعقود أ ّ  فالأصل في كلّ  "،القا و ية المتطابقتين دون الإخلا  بالناوص

بالإشارة  أو، التتابة يكون باللّفظ أو رادةالتعبير عن الإ": على أنّ  م ج قمن  (25)وتضيف المادة 
 ما يعني أنّ  "؛في دلالته على مقاود صاحبه شكّ  أيّ  كما يكون باتخاذ موقتف لا يدعُ ، المتداولة عرفا  
 .2المتعاقتدرت  عن رضا أن تتون قتد عبّ  المهمّ ، أو حركيا  ، كتابيا  أو ، يكون شفهيا   رادةالتعبير عن الإ

 :عقد شكلي الإلتترونيالعقد  -2

الذي ذلك العقد  هف العقد الشكلي بأ ّ عرّ بحيث يُ ، رادةالشكلية كاستثناء من مبدأ سلطان الإ دّ ع  تُ 
أن يفرغ التراضي المتباد  بين أطرافه المتعاقتدة في ، كافة لآثاره القا و ية ا  منتج  عقاده صحيحا  ط لاشتر  يُ 

 .القا ون قتالب شكلي يفرضه 

لتنبيه المتعاقتدين على أهمية ذلك  ؛الجزائري هذه الشكلية في بعض العقود دون أخرى  مشرّعشترط الا
 ،عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا   على أنّ  ق.م.ج (581)د في المادة أكّ  :فمثلا  ، خطورته أو التارف

،  فسه من القا ون  (110)المادة في  بعقد رسمي  عقاد الرهن للاّ اوكذلك على عدم ،  كان باطلا  وإلاّ 
ن و لا يمنع أن يطالب المتعاقتد، الرضائية أه على الرغم من خضوع أغلب العقود لمبدلضافة للى ذلك فإ ّ 

 بإثبات  والذي يسمح، الحجية المطلقة في  ظام الإثبات  اها الدليل الثبوتي ذاعتبار ب، بالشكلية أحيا ا  
في غير المواد " ه:أ ّ  على تنصّ التي ، من ق.م.ج (000/8)المادة سته ما كرّ  وهو، 3التارفات  القا و ية

 ،د القيمةأو كان غير محدّ  ،دينار جزائري  855.555ى التجارية لذا كان التارف القا و ي تزيد قيمته عل
 ."لكيقضي بغير ذ ما لم يوجد  صّ  ، قضائهاأو  ي وجودهفلا يجوز الإثبات  بالشهود ف

 

 

                                                           
 .10بن خضر زهيرة، مرجع سابق، ص  1
 .مرجع سابق، القا ون المد ي الجزائري  يتضمّن ،8170/51/22مؤرخ في ، 01-70الأمر رقتم  2
 .72، ص 2551والتوزيع، الجزائر،  شرموفم للن، 2ط، لتزامات : النظرية العامة للعقدالا، فيلالي علي 3
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 :التوازن العقدي للمتعاقدينمن حيث  الإلتترونيالعقد  -ثانياا 

بمراكز قتا و ية  الأطراف المتعاقتدة لا تتمتع ن أنّ فتبيّ ، ي في بيئة رقتميةلتترو العقد الإ تطور
ي لتترو ه يمكن للتعاقتد الإلتنّ ، خرالآ الطرف لرادةحتما  لذعان أحد الأطراف على افهناك ، متساوية

 .التمتع بنوع من المساواة 

 :ذعانإعقد  الإلتترونيالعقد  -9

خر الذي ملي فيه أحد المتعاقتدين شروطه على المتعاقتد الآه ذلك العقد الذي يُ ف عقد الإذعان بأ ّ عرَّ يُ 
فرض يخر ويتميز هذا النوع من العقود بهيمنة أحد المتعاقتدين على المتعاقتد الآ،  قتبو  العقدليس له للاّ 

 الطرف بهاع تّ أساس هذه الهيمنة التي يتم ولعلّ ، التفاوض بشأ هاعليه شروط لا يسمح له بمناقتشتها أو 

 .ضةالمعرو والخدمات للسلعني وقانو إحتكارفعليأ إلى العادة فيه راجع لقويا

أضاف  ،جو ق.م. من (885و 75)الجزائري على ماطلح الإذعان في المادتين  مشرّعال  صّ 
تنصّ التي ، قة على الممارسات  التجاريةالقواعد المطبّ د الذي يحدّ  55/52من الأمر  (0/5)لليهما المادة 

أو  ،ية تهدف للى بيع سلعةاتّفاقأو  اتّفاق عقد: كلّ  د في مفهوم هذا القا ون بما يأتي:قا  يُ " :على أّ ه
بحيث لا يمكن هذا الأخير  ،خرمع لذعان الطرف الآ تّفاقمن أحد أطراف الا مسبقا   ر  رّ  حُ ، تأدية خدمة

يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدو  أو ، حقيقي فيه تغيير لحداث
والمراجع  تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخاوصيات ل وص

 .1"ة المقررة سالفا  المطابقة لشروط البيع العامّ 

 :عقد مساومة الإلتترونيالعقد  -2

والتوقيع عليها بحرية  ،ومناقتشتها ،العقود التي يمكن التفاوض بشأن شروطهاعقود المساومة هي 
 ق  وعا  ما يجعل عقد المساومة يحقّ  ؛ق مالحتهطرف يضع شروطه بقدر ما يحقّ  فتلّ ، الطرفين وإرادتيهما

 2.المتعاقتدين من التوازن العقدي بين

التعاقتد  فإذا تمّ ، تتييفه ي لتحديدلتترو ز بين وسائل لبرام التعاقتد الإيميّ  تجاه فقهي راجحالقد ظهر 
 وسيلة سمعية بارية تتيح لأطرافه المتعاقتدة لمكا ية التلاقتي في ظلّ  أو أيّ  ،يلتترو عن طريق البريد الإ

فذلك ، هوتفاصيل مع لمكا ية المناقتشة وتباد  وجهات  النظر حو  شروط التعاقتد، يافتراضمجلس عقد 
 تر ، في لطار ما د على أحد مواقتع الويب في شبكة الإالتعاقت ا لذا تمّ أمّ ، ي عقد مساومةلتترو التعاقتد الإ

                                                           
 ، مرجع سابق.قة على الممارسات  التجاريةيحدد القواعد المطبّ  ،52-55قتا ون رقتم  1
 .27بوحيا  محمود، علوش فيال، مرجع سابق، ص 2
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ربما لضرورة ؛ الحالة سوى أن يذعن  فسه بها فما على المستهلك في هذه، (العقد النموذجييُسمّى )
 .1يللتترو فنتون بذلك بادد عقد لذعان  ،ضطرتها

 :من حيث التواجد المادي للمتعاقدين الإلتترونيالعقد  -ثالثاا 

فيلغوا ، ه الحا  التي يكون فيها المتعاقتدون مقبلين على التفاوض في العقدف مجلس العقد بأ ّ عرّ يُ 
 ولا عبرة لوجود القبو  بعد ذلك.، المجلس قتبل القبو  لذا أ فضّ  يجا الإ

، مكان واحد في المتعاقتدينعند جمع  وهو، مجلس العقد الحقيقي :هناك  وعان من مجالس العقدو 
 ؛ي له خاوصيات لتترو التعاقتد الإو  ومجلس العقد الحكمي أين يكون أحد المتعاقتدين غير حاضر فيه.

 ؛ما يجعل لمكا ية تلاقتي أطرفه المتعاقتدة ليس في لطار مجلس عقد حقيقي مادي ؛عن بُعدم بر  فهو عقد يُ 
 ت  الحديثةتاالالتن استطاع، تتنولوجيا الا، (لوجود تباعد مكا ي بين الطرفين )تعاقتد بين غائبين

 (.تعاقتد بين حاضرين)ي افتراضلحداث تقار  زمني في لطار مجلس عقد 

 :عقد بين غائبين الإلتتروني قدالع -9

فهناك مدة زمنية تفال ، تعاقتد بين غائبين تعاقتد يكون أحد أطرافه غير حاضرة في مجلس العقدال
 .رادتينبين تطابق الإ

لعدم صدور  و ظرا   .ومكا ا   تعاقتد بين غائبين زما ا   ي هولتترو التعاقتد الإ جا ب من الفقه أنّ  يرى 
ولاختلاف ، علم الموجب بالقبو  وصدوره بل يوجد فاصل زمني بين، والقبو  في اللحظة  فسها يجا الإ

 .خرآوالقبو  في مكان ، في مكان يجا الإ فقد يتمّ ، مكان المتعاقتدين

 :عقد بين حاضرين الإلتترونيالعقد  -2

فقينطبق مفهوم مجلس العقد  متعاقتدين ا ارفا للى موضوع التعاقتد دون أن  هذا الرأي على كلّ  و 
، ، أو يراه خرلآلبحيث يستمع أحدهما ،  تر ،مباشر عبر الإ اتاا وكان بينهما ، خرآيشغلهما شاغل 

عد دون النظر للى البُ ، ه لليهعلم الموجَّ فلا يكون هناك فاصل زمني بين صدور التعبير ووصوله للى 
، ي هو تعاقتد بين حاضرينلتترو تعاقتد الإوال. وليس حقيقيا   فمجلس العقد هنا حكمي، المكا ي للمتعاقتدين

                                                           
، تخاص قتا ون ، علومدكتوراة أطروحة (، دراسة مقار ة)  تر ،الحماية المد ية للمستهلك عبر الإ، عنان  ايرة خلوي  1

 .851ص، 2581، الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، السياسية والعلومكلية الحقوق 
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لا يفال زمن في التعاقتد  ،نيكو هما غائبمن رغم على ال ،امبينه مباشر فيما اتاا ن على فالمتعاقتدا
 .1تجاهفق أصحا  هذا الاق لهما قتواعد التعاقتد بين حاضرين و  فتطبّ ، بينهما بين صدور القبو  والعلم به

 :الإلتترونيانعقاد العقد  :الثانيالمطلب 

 عن بُعد وقتبولا   ا  ليجابالتعاقتد  لرادةعن  يُعبَّرو ، والقبو  يجا الإي رادت  ي بتلاقتي للتترو د العقد الإعق  يُ 
، عديد ح  ر  لأجل هذا طُ و ية. للتترو ها على دعائم استخدامالحديثة التي تعتمد في  تاا عبر تقنيات  الا

وكيفية  ،الحديثة تاا عبر وسائل الا رادات الإ كيفية تباد  :أهمها، من الإشكالات  والتساؤلات  القا و ية
 .هومكا  ثار قتا و يةآتحديد زمان تلاقتيها لأحداث 

 .السببو ، المحلّ و ، التراضي :التي هي ،العقد أركانتوفير  الإلتترو يتعاقتد ط في الشتر  ويُ 

 :الفرع الثانيو ، (الإلتترونيفي العقد  رادةالتعبير عن الإ ) :الفرع الأولوسنتناو  في هذا المطلب 
 .(الإلتترونيفي العقد  رادتينتطابق الإ )

 :يلتترونالإ في العقد  رادةالتعبير عن الإ  :الفرع الأول

في ذلك ركن التراضي  دّ ع  ويُ ، عقد بها أيّ  التي ياحّ ذاتها  ركاني على الألتترو الإ العقديقوم 
، رادة بالتعبير عن الإللاّ  يتحقّقلا يمكن أن  لإحداث أثر قتا و ي لرادتينوالذي يقوم على توافق ، هاأهمّ 

وكاملة. وإذا كان التعبير ، وسليمة، ةجادّ  لرادةيتوجب صدوره عن  ؛قتا و يا   رادةولتي يكون التعبير عن الإ
طريقة من طرق التعبير الخارجي على وجه  بالإفااح عنها بأيّ  ة يتمّ في التعاقتد بافة عامّ  رادةعن الإ

ية بما يتماشى مع للتترو عبر وسائط  ي يتمّ لتترو في التعاقتد الإ رادةالتعبير عن الإ به القا ون؛ فإنّ  يعتدّ 
ة للقواعد العامّ  ؛ ما يعيق خضوعه التامّ في بيئة تقليدية زها عن العقود التي تتمّ ما يميّ  أهمّ وهذا ، طبيعته

 .2التي تحكم التعاقتد التقليدي

أن يادر عن شخص  بدّ  لا ؛يلتترو ثاره القا و ية في التعاقتد الإرا  ومنتجا  لآى يكون الرضا معبّ وحتّ 
 ة. طبقا  لما تشترطه القواعد العامّ  ،رادةعيب من عيو  الإولا يشو  لرادته ، التعاقتد أهليةفيه  تتوفّر

أو قترار يستند للى ، ر في اتخاذ موقتفل في قتدرة التائن المفتّ ها ظاهرة  فسية تتمثّ بأ ّ  رادةف الإعرَّ تُ 
ز البعض ويميّ ، رادةوحسن التدبير عند صاحب الإ ،؛ ما يستدعي وجود الإدراكات  مقبولةاعتبار و  أسبا 

                                                           
 .21بوحيا  محمود، علوش فيال، مرجع سابق، ص  1
، 2587، مار، الإسكندرية، ا و يةمكتبة الوفاء الق، 8، طيةلتترو الإثبات  والالتزامات  في العقود الإ، عبد الله  وار شع، 2

 .80-85ص 
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 للاّ  ه لا يعتدّ ا القا ون فإ ّ أمّ ، هوتطور  كائن معتمدين في ذلك على قتدرة لدراك كلّ  ،رادةصور للإة بين عدّ 
 .1لة ترغب في لحداث آثار قتا و ية لذا صدرت  من شخاية قتا و ية مؤهّ ر للاّ الجدية التي لا تتوفّ  رادةبالإ

من خلالها لخراج النية من عالم المشاعر والأفتار  ه الوسائل التي يتمّ بأ ّ  رادةف التعبير عن الإعرَّ ويُ 
أمرها في  ك  ر  بل تُ ، لم تحارها التشريعات ، دة ومختلفةوهذه الوسائل متعدّ ، ز الوجود الخارجيللى حيّ 

لذ لم  ؛الجزائري  مشرّعبما فيها ال على ذلك ما فعلته معظم التشريعات ،وتأكيدا  ، للمتعاقتدين أغلب الأحوا 
 أو أيّ ، الإشارةو ، التتابةو ، اللفظ :ومنها، ما على سبيل المثا ل ّ ، الوسائل على سيبل الحارر هذه ذك  تُ 

المرحلة الأولى: هي عملية  فسية  :بمرحلتين يمرّ  رادةالتعبير عن الإ على التراضي أنّ  خر يد ّ آموقتف 
والتعبير عن ، ة وحدها لا تتفيللى العالم الخارجي؛ فالني رادةتتمثل في لظهار الإ :والمرحلة الثا ية، فترية

بها  لذا لا يعتدّ  ؛خذ مظهرها الاجتماعي صاحبه فهي لا تتّ ه عمل  فسي لا يعلم به للاّ ما دام أ ّ  رادةالإ
 .2 بالإفااح عنهاالقا ون للاّ 

بها  ولا طريقة خاصة يتمّ ، القا ون لا يشترط لها مظهرا  خاصا   والأصل في العقود الرضائية أنّ 
لذ يستوي في ذلك أن يكون التعبير عنها صريحا  أو ضمنيا  بوسائل تقليدية أو  ؛تعبير الشخص عن لرادته

أو عبر المتاجر  تر ،، ي على شبكة الإلتترو لذا عرض البائع البضائع على موقتعه الإ :فمثلا  ، يةللتترو 
 في هذا الفرع سنتناو و  .رادةصريحا  عن الإ ذلك تعبيرا   دّ ع  يُ ، مع بيان مواصفاتها وأسعارها، يةفتراضالا

  .رادةصحة التعبير عن الإو ، رادةالإصور التعبير عنن 

 :رادةصور التعبير عن الإ  -أولا 

فنتيجــة التطــور التتنولــوجي ، الحديثــة تاا دد وســائل الاتبعــا  لتع ــّ الإرادةعــن  التعبيرد وســائل عــدّ تت
 همّ أ  للـى ق تطرّ وعليـه سـن تر ،، عبـر شـبكة الإ الإرادةعـن  التعبيرمـن خلالهـا  عديـدة يـتمّ ظهـرت  تقنيـات  

فقفـي هـذه العقـود  الإرادةعـن  التعبيروسائل  هـي: خدمـة و  ، تر ،الإعبر مها الخـدمات  التـي تقـدّ  أهـمّ  و 
 :الآتيةسنتناولها في النقاط و  ،وخدمة المحادثة والمشاهدة ،خدمة شبكة الموقتعو ، يلتترو الإ البريـد

 :الإلتترونيعبر البريد  رادةالتعبير عن الإ  -8

 ا  اشتراكالذي يملك ل، الشخص المرس دخلي بأن يلتترو عبر البريد الإ الإرادةعن  التعبيرعملية  مّ تت
ــل لليــه المرس   العنــوان بفيكت، بإرســا  الرســالة لليــه ــي يرغــبللتترو بريــد  للــى أيّ  ، تر ،علــى شــبكة الإ

ــي الرسالة للى لتترو بر ــامج بريــده الإ رسلفيُ  ،علــى مفتــاح الإرســا  ضغطي ثــمّ ، مــع كتابــة الرســالة
                                                           

 .21ص، مرجع سابق، فيلالي علي 1
العقد والإرادة ، ماادر الالتزام، النظرية العامة للالتزامات ، الواضح في شرح القا ون المد ي، محمد صبري السعدي 2

 .18ص ، 2551، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، دراسة مقار ة في القوا ين العربية، المنفردة
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بريد المرسل   هـا في صندوق خزّ يو  ،الرسـالة علـى جهـازه يحمّلوحينما يتال المرسل لليه بالخادم ، الخادم
فوسيلة . 1الردّ  الرد على الرسائل التي استقبلها يكفي له الضغط على زرّ  لرادواذا ، الـوارد ىمس ـّلليه الذي يُ 

 .ي هـي التتابـةلتترو عبر البريد الإ الإرادةعن  التعبير

 :بر شبكة الموقعع رادةالتعبير عن الإ  -2

بالضغط  امّ ل ؛الموافقة النقر على زرّ  بوساطة بالتتابةعبر شبكة الموقتع  رادةعن الإالتعبير  يتمّ 
أو بالضــغط علــى مؤشــر الفــأرة فــي ، الموافقــة الموجــودة فــي لوحــة المفــاتيح المتاــلة بــالتمبيوتر علــى زرّ 

عليها ت  والرمـوز المتعـارف ار بعـض الإشـا استخدام كمـا يمكـن أيضـا  ، بيالخا ة المخااة في صفحة الـو 
إشـارة وجـه عـابس التـي و ، مثـل لشـارة وجـه مبتسـم التـي تـد  الموافقـة ،الإرادةعن  التعبيرعلى  التـي تد ّ 
 .2عبـر شـبكة الموقتـع يمكـن أن تتـون بالتتابـة الإرادةعـن  التعبيرفوسـيلة الرفض.  تـد  علـى

 :والمشاهدةثة المحادعبر  رادةالتعبير عن الإ  -2

بشـرط أن  فسه خر فـي الوقتـ، آعبر بر امج المحادثة التحدث مع شخص   تر ،يستطيع مستخدم الإ
من خـلا  المحادثـة والمشـاهدة  الإرادةعن  التعبيرفوسيلة ، كون الطرفان متالين بخدمة غرفـة المحادثـةي

 .3الإشــارةو ، التتابـةو ، اللفـظو ، يمكـن أن تتـون بـالتعبير الاـريح

 :رادةصحة التعبير عن الإ  -ثانياا 

القا و ية  هليةع بالأأن تتون صادرة من شخص يتمتّ  بدّ  لاثرا  قتا و يا  أصحيحة ومحدثة  الإرادةلتتون 
 .الإرادةغير مشوبة بعيب من عيو   الإرادةأن تتون و ، هاللازمة لقبو  التارف الاادر من

 :القانونية هليةالأ -9

ي ة هليةد بالأقا  يُ  قتا و ية ومباشرة تارفات   ،ل التزامات وتحمّ  ،لاكتسا  حقوق الشخص  صلاح 
فقو ، متعلقة بهذه الحقوق    .القواعد العامة و 

                                                           
 .805مرجع سابق، ص ،ابرام العقد الإلتترو ي لبراهيم،خالد ممدوح  1
الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة ، 8، طدراسة مقار ة –  تر ،التعاقتد عن طريق الإ، أحمد خالد العجلو ي 2

 .51ص، 2552، الأردن، عمان، للنشر والتوزيع
م أ، جامعة العربي بن مهيدي، تخاص قتا ون خاصّ دكتوراة، أطروحة ، ةلتترو يالتراضي في العقود الإ، لزعر وسيلة 3

 .21ص، 2581/2581، الجزائر، البواقتي



 لكترونيالتعاقد الإ  أحكام                                                          : الفصل الأول
 

 28 

ي ةد بها قا  ويُ  ،الوجو  أهلية :قتسمين للى هليةوتنقسم أ واع الأ  ا ،له حقوقتن تثب، الشخص لأ صلاح 
ي ةد بها قا  ويُ  ،أداء أهليةو  ،وهي تثب، للشخص بمجرد ولادته حيا   ،عليه التزامات  رقرَّ وتُ  الشخص  صلاح 
 .1الحقّ  ستعما لا

ه وتبدأ من وقت، ولادت ،زمميّ  ال هي الابي غيرالمرحلة الأولى : في ثلاث مراحل الأداء أهلية تمرّ و 
الابي فهي ا المرحلة الثا ية مّ أ، باطلة بطلا ا  مطلقا   وتتون جميع تارفاته عاما ، 80 ن يبلغ عمرألى ل

وتتون تارفاته  ا ،ز يكون الإ سان فيها مميّ  و  عاما ، 81لى عمر ل عاما   80تبدأ من عمر ز، و المميّ  
في القا ون  أمّا ،أخرى للى الرشد من دولة  يختلف سنّ و  ،البالغ الراشدفهي  ا المرحلة الثالثةأمّ ، صحيحة

فقكاملة  81 تتون بإكما  سنّ فالجزائري   ي.من القا ون المد  (55)المادة  و 

 :ما يأتيفي هليةعوارض الأوتتمثّل 

   تهالجنون والع: 

 هوالمعتوه ف اأمّ ، هليةوبالتالي فاقتد للأ ،زلمتميّ  ا  فيجعل الشخص فاقتد ،ايب العقلمرض يُ  :فالجنون 
 المجنون أو المعتوه، اهوالتارفات  القا و ية التي يقوم ب، فاسد التدبير ،التلامختلط م ،لفهمشخص قتابل ل

 .2ور الحكم بالحجرالتارفات  واقتعة بعد صد لكن كا ، تإو 

 والغفلة السفه: 

 بلةقتا تارفاته وتتون  ،غير مقتضى العقل والشرع علىر الما  ذّ هو الشخص الذي يب: فيهفالس
ه عن ز ولا يميّ  ،هلى التارفات  التي تتون لاالحلعادة يهتدي  ي لاذالشخص ال :فهي الغفلة امّ أ، للإبطا 

 ه.التي تضرّ 

من المحكمة  أن يكون قتد صدر حكم، هليةللأ ا   اقتا لةغف اذو  ا  هالشخص سفي عتباريشترط لاو 
تتون دائرة بين فا قتبل صدور الحكم أمّ ، لةالأخير باط هذاوالتارفات  القا و ية بعد صدور ، ليهع بالحجر

 .3النفع والضرر

 
                                                           

مفيدة العوادي، التعبير عن الإرادة في العقود عبر شبكة الإ تر ،، مدكرة لنيل شهادة الماستر، تخاص قتا ون أعما ،  1
 .50، ص2580بي بن مييدي، أم البواقتي، جامعة العر 

 منشورات  الحلبي، 8ط، دراسة مقار ة تحليلية، ماادر الالتزام، و قتسم الأ، ة للالتزامالنظرية العامّ ، دريد محمود علي 2
 .827ص ،2582، لبنان، بيروت ، الحقوقية

 .801-807محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 3
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 :القانونية هليةوسائل التأكد من الأ

 العلماء حديثا : طوّرهاهذه الوسائل التي  همّ أ من 

 المعلومات   ن فيها كلّ خزَّ تُ  ،الحامل تحتوي هذه البطاقتة على سجلّ  :البطاقة البنتية
ن وتتضمّ ، ل معهالمارف المتعام  و ، الإقتامة محلّ و ، السنّ و ، كالاسم ،والبيا ات  الخاصة بحامل البطاقتة

 .، وأهليتهلى شخاية حاملهالف ما يمكن التعرّ  ا ؛يّ سرّ  ا  مقت  ر  
  والتوفيق ة التوسط بين أطراف العقد همّ هو طرف ثالث تسند لليه م   :الإلتتروني ثقالمو
ة سير وضمان صحّ أهليته، و ، متعاقتد من شخاية كلّ  يتحقّقو ، وتنظيم العلاقتة العقديةبينهم، 

 .بأطراف العقد تتعلّقعليها  ا  قتادر شهادات  مااد  كما يُ  ،المعلومات  المتبادلة
 لتامل الموقتع للاّ للى  عبارة عن تحذيرات  وتنبيهات  بعدم الدخو  :الوسائل التحذيرية 

، ويتهللتشف عن هُ  ؛النموذج المعلوماتي ءوجب عليه مل هليةن كان الشخص كامل الأإف، هليةالأ
ممكن تعبئة من اله لأ ّ  ؛الشخص المتعاقتد أهليةالة للتحقق من هذه الوسيلة غير فعّ   أنّ للاّ  ،عمرهو 

 .1شخصبمعلومات  تخالف حقيقة ال النموذج
 :من العيوب رادةسلامة الإ  -2

، للإبطا  قتابلا   لا كان العقدإو  ،القا و ي يجب أن تتون سالمة من العيو ها ثر أ رادةق الإلتحقّ 
 :ما يأتيالعيو  في هذه دوتتجسّ 

  :عيب الغلط -أ 

مضمون  ولغموض، العرض الناقتص للمنتوجات  ي بسببلتترو ما يقع الغلط في العقد الإ را  كثي
منه  (88)ية في المادة لتترو المتعلق بالتجارة الإ 2555/08لذلك ألزم التوجيه الأوروبي رقتم  ؛العرض

وسائل  استخدامب ،لكبذمع لعلامه  ،الخدمات  الخدمة على العميل بالتفايل والتدقتيق وممقدّ  يعرضبأن 
 .به الوقتوع في الغلطالأمر الذي يجنّ  ؛يةلتترو الإ ن من فهم المعطيات حتى يتمكّ  ؛الة وسهلة الأخذ بهافعّ 

الممكن أن  فمن، بيعلى صفحة الو  ه يتمّ لأ ّ  ؛عاء بالوقتوع في الغلط من الاعب لثباتهالادّ   أنّ لاّ ل
ولتفادي ، يةللتترو  بوسيلة ه يتمّ لأ ّ  ؛ماديا   را  دون أن يترك ذلك أثمن حد من الغير بتغييره وتعديله أيقوم 

 ،لحفظها ؛يةللتترو عامة دعلى  علانالعميل بتسجيل بيا ات  الإ ينحار ؛الوقتوع في هذه الاعوبات 
 .2أو القيام بتوثيق المعلومات  ،واسترجاعها عند الضرورة

                                                           
 .51، مرجع سابق، ص مفيدة العوادي 1

 .808-805حمودي محمد  اصر، مرجع سابق، ص 2
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  :التدليسعيب  -ب 

 را   ظ؛ ية التاذبة والمظللةلتترو ات  الإعلا ية ليشمل الإلتترو مفهوم التدليس في العقود الإ متدّ ا
ه لم يكن  ّ أبعد ضح فيما التعاقتد على سلع ومنتجات  يتّ للى  ودفعه ،لسهولة تأثيرها في سلوكات  المستهلك

 ، تر ،تخااة على شبكة الإم وجب استحداث مواقتع ؛ب الوقتوع في هذه المشاكلولتجنّ  ،بحاجة لليها
 لحماية الطرف الضعيف والأقتلّ  ؛والتحذير وتقديم النايحة لن لزم الأمر ،ى دورها في الإعلاميتجلّ 
  .1خبرة

 :كراهعيب الإ  -ج 

ر لذا لا يمكن أن  تاوّ  ؛العقد فيه لا يتواجدون ماديا   رافوأط، يةللتترو ي بوسيلة لتترو العقد الإ يتمّ 
أو فتح بريده  ،معين موقتعللى  فلا  ستطيع لجبار الشخص على الدخو ، يلتترو في العقد الإالإكراه 

بسبب  ؛يةلتترو في العقود الإراه ر وقتوع الإكلتن من الممكن تاوّ ، ةلإرسا  رسالة معين ؛يلتترو الإ
وبالتالي يمكن ، يةقتتاادالعقد تح، ضغط الحاجة الارام لبللى  حيث يضطر المتعاقتد ،يةقتتاادالتعبئة الا

 .2رة أو المنتجات  المحتت ،بادد توريد الخدمات  ؛رهتاوّ 

 :الإلتترونيد قعفي ال رادتينتطابق الإ  :الفرع الثاني

وعليه يتطلب ا عقاد العقد أن ، دتين متطابقتيناالعقد بمجرد أن يتباد  الطرفان التعبير عن لر  تمّ ي
د ويتحدّ ، دتينالان عناصر تطابق الإر ذان يشكّ اللّ  ،والقبو  ،يجا الإ :وهما، متطابقتين لرادتينعن  يُعبَّر

 .هومكا ، زمان ا عقاد العقد

 :الإلتترونيفي العقد  رادتينتطابق الإ عناصر  -9

 فهو، العقدرام الأولى لإب رادةالإ يجا ل الإفيمثّ ، والقبو  يجا في الإ رادتينعناصر تطابق الإ تتمثّل
رام الثا ية لإب رادةهو الإفا القبو  مّ أ .التتابةو ، شارةالإو ، مهما كا ، الوسيلة كاللفظباراحة  تعبير يادر

لذا ما كان  قتبولا   السكوت  عن الردّ  اعتباركما يمكن  ،أو ضمنيا  يحا  يكون القبو  صر ويستوي أن ، العقد
نا ذكر ا  ّ من أرغم على ال .3والقبو في الفقه الإسلامي بملابسات  تعكس دلالته  ا  ا أو اقتتر  موصوفا  

                                                           
، 2552، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع تر ،، الإطار القا و ي للعقد المبرم على شبكة الإ، بشار محمود دودين 1

 .800ص
، مار، العربيةدار النهضة ، 8ط، دارسة مقار ة، تاا  الحديثةالتعاقتد عبر تقنيات  الا، سمير حامد عبد العزيز الجما  2

 .875ص، 2552
 .821، مرجع سابق، ص لزعر وسيلة 3
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يشمل د قا عقاد الع لتنّ  ،رشكل ماغّ ب لان في التراضييتمثّ  اللّذينالعقد  أركانوالقبو  في  يجا الإ
 .والقبو  تفايلا  واضحا   يجا تفايل الإ وسيتمّ  ،رادتينعناصر تطابق الإ

 : الإلتتروني يجابالإ - أ

ي في لتترو على تعريف العقد الإ اقتتارما ل ّ  ،50/81الجزائري من خلا  القا ون  مشرّعال لم ينصّ 
 الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حاريا  دون الحضور ، عن بُعدلبرامه  ويتمّ " :التي تنصّ  (2)المادة 

 ."الإلتترو ي تاا لتقنية الا

 تاا وهي وسائل الا ،براملإي من خلا  وسيلة التترو ف العقد الإقتد عرّ  مشرّعوبهذا يكون ال
القا ون  من (88و 85)المادتين ي باورة عرضية فقط في لتترو الإ يجا كما ذكر الإ، يلتترو الإ

 . 1(يلتترو العرض التجاري الإ)تح، تسمية  50/81

 :الإلتترو ي يجا ط الإشرو للى  وسنتطرق 

، التقليدي يجا التي تقتر  من شروط الإ ةالشروط العامّ  يلتترو الإ يجا الإ تتوفّر فييجب أن 
وله أيضا  ، نا  لشخص معيّ ن يكون وجهأو ، دا  تحديدا  كافيا  وأن يكون محدّ ، ا  وجازما  وهي بأن يكون باتّ 

بيان  ما يأتيوفي، غة الوطنيةاللّ  استعما  وهو شرط تر ،، عن طريق شبكة الإ ؛ كو ه يتمّ شروط خاصة
 :ذلك

 وجازما فيما  ا  أن يكون باتّ  يجا ط في الإشتر  يُ  :اا وجازماا بات   الإلتتروني يجابن يكون الإأ
وهذا ، للاختيار لنفسه مجالا  ترك فيه الموجب ولا ي  ، د بهبعزم الموجب على الالتزام بما تعهّ  يتعلّق

، غير البات ّ  يجا والإ البات ّ  يجا ه أساس التمييز بين الإلأ ّ  ؛ا  ليجابالعرض  عتبارالشرط جوهري لا
 بدّ  بل لا، الطرف الآخر إيجا العقد لا يكتمل ب كما أنّ ، د دعوة للتعاقتدفي هذه الحالة مجرّ  دّ ع  الذي يُ 

 ا  ولازم ا  أساسي ا  والجازم شرط البات ّ  يجا ما يجعل الإ ؛للطرف الآخر من التعبير عن لرادته بالقبو 
 .2ز بين مرحلة المفاوضات  ومرحلة لتمام العقدفهو الذي يميّ ، في العقد
 يجا يكمن الغرض من الإ: داا تحديداا نافياا واضحاا ومحد   الإلتتروني يجابن يكون الإأ 

وذلك  ؛ا  تحديدا  دقيقا   افيا  للجهالةمحدّد يجا فيجب أن يكون الإ، لذا اقتترن به قتبو  في ل شاء العقد
لع على مضمون العقد ى للموجب له أن يطّ ى يتسنّ حتّ  ؛لعناصر الأساسية للعقد المراد لبرامهاباستيفائه 

                                                           
 ، مرجع سابق.2581 /مايو 85المؤرخ في  50/81القا ون  1
ببحوث  العدد الخاصّ ، العراق، جامعة كربلاء، مجلة رسالة الحقوق ، يلتترو أحكام الإيجا  الإ، وعود عبد عباس 2

 .222ص ، 2582، المؤتمر القا و ي الوطني
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 فإذا كان العقد بيعا  ، شيء آخر د صدور القبو  دون لضافة أيّ وينعقد العقد بمجرّ  ،المعروض عليه
 .1وبيان ثمنه ،و وعه ،كر المبيع من حيث مقدارهذ   يجا ن الإفيجب أن يتضمّ 

  يجا يادر الإ :نينشداص معي  أو أشدص إلى  اا ي موجهلتترونالإ  يجابالإ أن يكون 
والام،  ،فهو أو  التلام، في ذلك السكوت  ولا ياحّ ، بطريقة التعبير المعتادة الاريحة أو الضمنية

بالقبو  أو  هو حمل الطرف الآخر على الردّ  يجا والإ، أثر ب أيّ والعدم لا يرتّ ، والسكوت  كالعدم
، ب عليه أثره يترتّ فإ ّ  ،ن أو أشخاص معينينشخص معيّ للى  موجها   يجا فإذا كان الإ، الرفض

للى  يجا توجيه الإ الراجح فقها  وقتا و ا  أنّ  نّ للذ  ؛يجا والسبب هو تعيين الشخص المقاود بالإ
أن فالأمر لا يخلو ، علانق الأمر بالنشر أو الإا لذا تعلّ أمّ ، ا  ليجاب دَّ الجمهور دون تحديد الشخص عُ 

 .2يجا فالمقاود هو الإ ،دعوة للتفاوض والعلة في ذلك غيا  الشك في الملابسات  يكون 

 :فيما يأتي تتمثّل الإلتترو ي يجا ر للإو  وهناك صُ 

 هذه الاورة في العقود المبهمة عبر  استخدام يتمّ  :ةالإلتترونيبالمراسلة  يجابالإ
يمكنه معرفة ، محدّدشخص للى  ا  وهنا يكون العرض موجه ،يلتترو عن طريق البريد الإ  تر ،الإ

روض التعاقتدية حيث تسمح هذه التقنية العلم بالعُ ، يلتترو بريده الإللى  مضمون هذا العرض بدخوله
 .دون صعوبة كبيرة يجا كما تسمح بتحقيق الشروط المطلوبة في الإ، سهولة بكلّ 

 ا  عبر صفحات  الويب موجه يجا الإ دّ ع  يُ  :يةلتترونعبر مواقع التجارة الإ  يجابالإ 
ية المنتشرة على لتترو لى مواقتع المتاجر الإلأن يدخل  د  ج  فيمكن لأي شخص أينما وُ  .كافّة للجمهور

ليطلب سلعة أو خدمة معروضة من خلا  هذه المواقتع المتضمنة لجميع العناصر الأساسية  ؛الشبكة
ه الشخص أو وفي هذه الحالة يوجّ  ،لآثاره التعاقتدية منتجا   قتا و يا   ا  ليجاب دّ ع  وهو ما يُ  ،اللازمة للتعاقتد

د أن يعطي بيا ات  بع، نة في الموقتعبالضغط على أيقو ة القبو  المبيّ  ؛المستهلك قتبوله عبر الشبكة
لم  ما، د القيام بهذه الخطوات وفي هذه الحالة ينعقد العقد بمجرّ ، وبطاقتة ائتما ه المارفية ،ويتهعن هُ 

 ه في الرجوع عن العقد بعد لبرامه.يحتفظ الموجب بحقّ 
 على مواقتع  يجا يمكن عرض الإ نترن :عن طريق التفاعل المباشر عبر الإ  يجابالإ

التي يكون فيها الطرفان  فسها عليه في اللحظة  ويردّ  ،المحادثة التي تسمح بالتفاعل الفوري والمباشر
أو عن طريق المواقتع التجارية التي ، ا عبر منتديات  المحادثةلمّ  تمّ تهذه المحادثة قتد و ، حاسو على ال

 .3عبر مواقتع التواصل الاجتماعي أو ،والفوري  لمكا ية التعاقتد المباشرفيها تاح للمتعاقتد أو المستهلك تُ 

                                                           
  .22أحمد خالد العجلو ي، مرجع سابق، ص 1
 .228وعود عبد عباس، مرجع سابق، ص 2
 .25ص، 2582، الجزائر، دار بلقيس، 8ط، ي في القا ون الجزائري لتترو عقد البيع الإ، يمينة حوحو 3
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 :الإلتترونيالقبول  -2

شأن المعاملات  بالملحق العاشر لمشروع عقد  موذجي في و سترا  النموذجي فه قتا ون الأعرّ 
دّ  :ما يأتيية بلتترو الإ خلا   يجا غير مشروط للإ قتبولا   يجا ا الإذلذا استلم مرسل ه القبو  مقبولا   يُع 

 .محدّدالتوقتي، ال

تارف  أو أيّ  ا  أي بيا  ؛قتبولا   دّ ع  يُ " :أتي( بما ي81)فته في المادة عرّ م ف8115 عامية فيينا اتّفاقأمّا 
 .1"آخر صادر عن المخاطب يفيد الموافقة

في  رادةالتعبير عن الإ" بأنّ:الفقرة الثا ية  (،252)من خلا  المادة الأمريكي قتا ون التجارة ويعرّفه 
 .ذاتها" يجا بطريقة عرض الإ القبو  يتمّ 

 .للقبو  صراحة تعريفا  ة الإلتترو يالمتعلق بالتجارة  50/81القا ون الجزائري  مشرّعلم يتناو  الو 

 :فيما يأتي تتمثّلوسنتناو  شروط القبو  التي 

ل ويمثّ ، ا  وتطابقهما تطابقا  تامّ  رادتينالإ اتّفاق بولا يكتمل الرضا للاّ ،  باكتما  الرضاالعقد للاّ  لا يتمّ 
ي لبرام ى يؤدّ وحتّ ، الثا ية فيهالخطوة  رادةل الإفي حين تمثّ ، الخطوة الأولى في العقد يجا في ذلك الإ

 أن يكون وجو  للى  لضافة، مطابقا  له أن يكون و  ،زا  قتائما   ما يجا والإالقبو  وجب أن يادر العقد 
 .ا  وجازما  باتّ 

  يجا للإ مطابقا   أن يكون به  دَّ عت  ط في القبو  حتى يُ شتر  يُ  :يجابلإل مطابقاا  أن يكون ،
وبعبارة أخرى هي ، الأساس في لبرام العقد وه يجا القبو  للإو  ،في القبو  وهذا هو الشرط الأهمّ 

 عُدَّ  وإلاّ ، أو تقييدا  فيه ،أو تعديلا   ،يجا زيادة عن الإ ن القبو  أيّ  يتضمّ ؛ بحيث يجب ألاّ 2الرضا
 .ق م ج (25)المادة   صّ للى استنادا   ؛ا  جديدا  في ذاته يحتاج لقبو ليجاب القبو  في هذه الحالة

 يجا التطابق التامل بين الإ يتحقّقلتي : زال قائماا ا م يجابوالإ يصدر القبولن أ 
؛ أي خلا  زا  قتائما   ما يجا صدور القبو  في الوقت، الذي يكون فيه الإ أن يكون  بدّ  لا ؛والقبو 

                                                           
 /يناير 58السريان بدء ، 8115بريل ل 88 ،الخاصة بعقد البيع الدولي لبضائع تاريخ الاعتماد 8115اتفاقية فيينا  1
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 ،ة الملزمةأو ا تهاء المدّ  ،بسقوطه يجا القبو  بعد زوا  الإ فإذا تمّ ، الفترة التي ألزم الموجب بها  فسه
 .1والقبو  يجا أو توافق كامل بين الإ ،عدم وجود ارتباطل ؛العقد لا يتمّ  ،أو بعدو  الموجب عنه

  فالقبو  هو ، الالتزام بالعقدللى  القابل لرادةأي أن تتجه فيه  :القبول باتاا جازماا  أن يكون
 ،تتوين العقدللى  جهةجازمة متّ  رادةوعليه يجب أن تتون هذه الإ، يجا كالإ تماما   رادةتعبير عن الإ

ولا ، أجلللى  ا  أو مضاف ،قا  على شرطأو يكون معلّ ، تحفظ ن أيّ وذلك دون أن يتضمّ  ؛والالتزام به
 .2ة في التعبير عن القبو القواعد العامّ  ا هو موجود فيه عمّ يختلف ذلك كلّ 

 :التي تشمل ،الإلتترو يفي العقد  هعن أو طرق التعبير، القبو ور صُ للى  أيضا  وسنتطرق 

 عن القبو  عن طريق المحادثة من المستهلك يجوز تعبير  :القبول عن طريق المحادثة
يمكن أن تتحو   ،تاا التطور التتنولوجي في وسائل الا لّ ظوفي  ،خلا  التواصل المباشر بالتلام

لك ذوب ،أو الواتسا  ،سنجراأو الم ،كالسكايب ،حديث بالمشاهدة عبر الاوت  والاورةللى  المحادثة
 وللإشارة فقط فإنّ ، ي يتعاقتد من خلاله المنتج والمستهلك بطريقة عاديةافتراض تون أمام مجلس عقد 

لا  يلتترو القبو  الإ وكذلك بالسكوت  فيرى أنّ  ،بالتعبير الضمني للقبو  الراجح من الفقه لا يعتدّ 
  .يكون للا صريحا  

  خذ استمارة تتّ  ي عن طريق ملءلتترو القبو  الإ يتمّ  غالبا  ما: موقعالالقبول عن طريق
 استخدامعن رأيه ب را  معبّ  ،القابل معلوماته الشخاية دوّن في، شكل  موذج طلب معروض على الويب

الرأي الراجح في الفقه  ويذهب ،(okأيقو ة الحاسو  بالضغط على الخا ة المخااة للقبو  )
 نّ إو  .على سبيل الخطأالمستهلك لتفادي ضغط  ؛مرتين أن يكون  وجو بالضغط على الأيقو ة 

يقوم أن يقو : الفقرة الخامسة من القا ون المد ي الفر سي في  (8020)الفر سي في المادة  مشرّعال
 فقرةيقوم بالتأكيد بموجب ال ثمّ  ،(والضمان ،الثمن)الأولى بمراجعة تفاصيل طلبه  فقرةالقابل بموجب ال

 .3والمستهلك ،المتدخّلبين  وينتج آثاره ،ومن هنا ينعقد العقد ،الثا ية
  الرسائل  بوساطةر المستهلك عن قتبوله يعبّ  :الإلتترونيالبريد القبول عن طريق

وصدورها من خلا  التتابة مهما  ،رادةق م بحرية التعبير عن الإ (25)ت  المادة أقترّ وقتد ، يةلتترو الإ
ة في ية كحجّ لتترو ى التتابة الإالجزائري تبنّ  مشرّعال خاصة أنّ  ،يةللتترو أو  ،تقليدية ؛كان  وعها

دّ " :مكرر (020)للمادة  الإثبات  طبقا    ات  بالتتابة علىي كالإثبلتترو الإثبات  بالتتابة في الشكل الإ يُع 
                                                           

، 2580، مار، الإسكندرية، الجامعي، دار الفتر 8ثباته، طي وإلتترو لبرام العقد عن الطريق الإلبراهيم، أيسر صبري  1
 .18ص

الحكومة  –ية لتترو )التجارة الإية لتترو مؤتمر المعاملات  الإ، يلتترو ا عقاد العقد الإ،  زيه محمد الاادق المهدي 2
 .205ص ،2551، أبو ظبي ،جامعة الإمارات  العربية المتحدة، ية(لتترو الإ
 .221-221ص، مرجع سابق ابرام العقد الإلتترو ي لبراهيم،خالد ممدوح  3
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نة مَّ ؤ ات  ملجراءفق و   ا  وآمن ا  سليم توجيها   موجها   أن يكون ي لتترو ط في القبو  الإشتر  ويُ  "،الورق 
 مشرّعوكذلك ال ،الفقرة السابعةفي  (8021)الفر سي في المادة  مشرّععليه ال وهذا ما  صّ  ،قةوموثّ 

 .الفقرة الأولىمن مكرر  (020)الجزائري في المادة 

 :الإلتترونيفي العقد ها ومكان رادتينتطابق الإ زمان  :الفرع الثالث

بزمان  تتعلّقلشكالات  وهناك  .(عقود المسافات )بـ ف عر  أو ما يُ  ،عن بُعدح العقود المبرمة طر  تُ 
 و ظرا   د.وقت، ل شاء العق أطراف العقد لا يكو ون حاضرين لأنّ  ؛برام العقدلو ها، أومكا  رادتينتطابق الإ

  :ما يأتي سنتناو ه، ومكا للأهمية التبيرة لتحديد زمان ا عقاد العقد 

  :يلتترونفي العقد الإ  رادتينزمان تطابق الإ  -أولا 

 :منها ،من النظريات  ا  عددتناو  الجزائري  مشرّعال فإنّ  ،(رادتينتطابق الإ)ا عقاد العقد  لتحديد زمان

 : القبول إعلاننظرية  -9

تعبير لرادي  رادةفالتعبير عن الإ، علم الموجب بهللى  القابل لقبوله دون الحاجةينعقد العقد بمجرد 
ر فيها القابل حظة التي يحرّ ي هي اللّ لتترو ا عقاد العقد الإ ةفلحظ، هلعلا يكفي  تاا غير واجب الا

 .1ية المتضمنة لقبوله دون تاديرهالتترو الرسالة الإ

 نظرية تصدير القبول: -2

، الوقت، الذي يقوم به الموجب بإرسا  قتبولهللى  ر وقت، ا عقاد العقدالقبو  تأخ   ظرية تادير 
 هيالعقد  لحظة ا عقاد ب على النظرية أنّ فيترتّ ، بل يجب تاديره ،القبو  لا يكفي لا عقاد العقد إعلانف

صندوق للى  ط وصو  الرسالةشتر  ولا يُ  ،يلتترو ية ودخولها الوسيط الإلتترو لحظة خروج الرسالة الإ
 .بالموجب ي الخاصّ لتترو البريد الإ

 :نظرية استلام القبول -2

 للاّ  ولا يكون  هائيا  ، قتبوله وهو في الطريق لذ يمكن للقابل أن يستردّ  ؛بتاديره القبو   هائيا  لا يكون 
الوقت، ففي هذا ، مهالموجب ويتسلّ للى  حين يال القبو  يتحقّقوهو ما  ،لذا امتنع على القابل استرداده

وتنطبق هذه النظرية على العقود  ،بارف النظر عن العلم الفعلي للموجب بالقبو ، ينعقد العقد
 .الموجبللى  القبو  تتضمّنلحظة ا عقاد العقد هي لحظة وصو  الرسالة التي  و جد أنّ  ،يةلتترو الإ

                                                           
 .212-210ص، مرجع سابقابرام العقد الإلتترو ي ، لبراهيم، خالد ممدوح  1
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 :نظرية العلم بالقبول -0

فق  لأنّ  ؛ذين يعلم فيهما الموجب بقبو  القابلالعقد ينعقد في الزمان والمكان اللّ  هذه النظرية فإنّ  و 
 لا ينتج أثره للاّ  يجا الإ فتما أنّ ، ه لليهاتال بعلم من وجّ  اللا لذ لا ينتج أثره القا و ي رادةالتعبير عن الإ

 مشرّعوهذه النظرية اعتمدها ال، 1اتال بعلم الموجبللّا لذا كذلك القبو  لا ينتج أثره  ،بعلم الموجب له
دّ ": حيث تنصّ  ؛لتحديد لحظة ا عقاد العقد ؛ق م ج (27)الجزائري في المادة   التعاقتد بين غائبين قتد تمّ  يُع 

قتا و ي يقضي بغير  أو  صّ  اتّفاقد ما لم يوج  ، ذين يعلم فيهما الموجب بالقبو في المكان والزمان اللّ 
 ."ذلك

 :الإلتترونيفي العقد  رادتينتطابق الإ مكان  -ثانياا 

هذا ما ، مكان لبرام العقد هو مكان علم الموجب بالقبو  مفادها أنّ  الجزائري قتاعدة   مشرّعالقتد وضع 
 غير أنّ ، من ق م ج السالفة الذكر (27)المادة  لنصّ  فقا  و  ، قتا و ي يخالف ذلك أو  صّ  اتّفاقد لم يوج  

بوصفها   تر ،للطبيعة الدولية لشبكة الإ  ظرا   ؛ية أمر ليس بيسيرلتترو تطبيق هذه القاعدة على العقود الإ
فقد يادر ، ر تطبيق هذه القاعدة على هذه العقودومنه من غير السهل تاوّ ، متالة بعدد من الدو 

ها  ظامه المعلوماتي الذي من فيد مشروعاته التي أو من حيث توج   ،لقتامة الموجب من محلّ  يجا الإ
للطبيعة  و ظرا  ، تاا ه وسيلة الافيد مكان توج   كما قتد تادر من أيّ ، ته وتعاقتداتهاتاالاخلاله يقيم 

 (81)في المادة  الجزائري قتد  صّ  مشرّعال  جد أنّ  ؛ةالقواعد العامّ للى  وبالعودة ،يةلتترو الدولية للعقود الإ
"يسري على الالتزامات  التعاقتدية القا ون المختار من التعاقتدين لذا كا ، له ه: من القا ون المد ي على أ ّ 

  .2أو بالعقد ،صلة حقيقية بالمتعاقتدين

ق قتا ون طبَّ يُ كما  ،أو الجنسية المشتركة ،ق قتا ون الموطن المشتركطبَّ يُ ، وفي حالة عدم لمكان ذلك
 .عهبالعقار قتا ون موقتّ ه يسري على العقود المتعلقة غير أ ّ  ،لبرام العقد محلّ 

على قتا ون  تّفاقالجزائري قتد أعطى للطرفين لمكا ية الا مشرّعال  لاحظ من خلا  هذه المادة أنّ 
ق طبَّ يُ  تّفاقوفي حالة غيا  الا، ذا صلة بالمتعاقتدين أو بالعقد أن يكون بشرط ، ق على معاملتهماطبَّ يُ 

ره في العقود المبرمة وهذا ما لا يمكن تاوّ ، أو الجنسية المشتركة للطرفين ،قتا ون الموطن المشترك
وهو تطبيق قتا ون  أخيرا   حلا   مشرّعوقتد منح ال، ، وموطنهماالمتعاقتدين لاختلاف جنسيت ي  ظرا   ؛يا  للتترو 

                                                           
 .211 -211ص، مرجع سابق ابرام العقد الإلتترو ي ، لبراهيم،خالد ممدوح  1
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 لمعاملة قتا ون محلّ ق على هذه اطبَّ ه يُ فإ ّ ، ى  ظرية العلم بالقبو تبنّ  مشرّعال وبما أنّ ، لبرام العقد محلّ 
 .1لبرام العقد لّ وهو مح، الموجب وقت، علمه بالقبو 

ن فقد تضمّ ، عن بُعدية قتضايا التحديد المكا ي للتعاقتد لتترو وقتد عالج، القوا ين المتعلقة بالتجارة الإ
منه  (5/80)دت  المادة حيث أكّ ، ية مثل هذا التنظيملتترو ق بالتجارة الإالنموذجي المتعلّ  اليو يسترا قتا ون 

، أو استلم، فيه الرسالة ،ين المكان الذي أرسل، منه رسالة البيا ات يعلى منح المتعاقتدين الحرية في تع
عمل  مكان الإرسا  هو مقرّ  فإنّ  ،والمنشئ على تحديد مكان العقد العقدالمرسل مجلس  فقفإذا لم يتّ 

عمل  ل لليه أكثر من مقرّ للمنشئ أو المرس   وإذا كان، ل لليهعمل المرس   ستلام هو مقرّ ومكان الا، المنشئ
إذا و ، ملة المعينة أو مقر العمل الرئيسمقر العمل هو المكان الذي يكون له أوفر الالة بالمعا فإنّ  ،واحد

الإقتامة المعتاد هو  محلّ  عُدَّ  عمل رئيس ل لليه مقرّ د مثل تلك المعاملة أو لم يكن للمنشئ أو المرس  لم توج  
المحكمة المختاة بالنظر في الدعوى في حالة  شوء  زاع هي  بالتالي فإنّ و  ،2منهما عمل كلّ  مقرّ 

 .لبرام العقد محكمة محلّ 
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 :يلتترونالعقد الإ  آثار انعقاد :المبحث الثاني

، ثار قتا و ية على عاتق المتعاقتدينآه أركا على ا عقاد العقد الاحيح المستوفي لشروطه و  يترتّب
فقخر آللى  من عقد وهي متباينة طرف  ثار العقد في تنفيذ كلّ آ تتمثّلو ، والغرض من ل شائه ،موضوعه و 

وإثباته لذا ما ثار  زاع حو  تنفيذه أو تحديد المسؤولية من جهة ثا ية. و حن ، لالتزاماته العقدية من جهة
 ،مفهوم العقد وكيفية ا عقاده الحديثة لم تمسَّ  تاا وسائل الا ي التمسنا أنّ لتترو صدد دراسة العقد الإفي 

للى  بالإضافة ،يلتترو بالنظام القا و ي للعقد الإذاتها وهي الالة ، ة عنهمترتّب، الآثار الدت  ومسّ بل تعدّ 
 من مسائل طرحها هذا العقد. ض  ر  ما عُ 

 تزامات تنفيـذ الالثـار العقـد هـي كيفيـة آارسـة ق لليهـا بمناسـبة دالتـي  تطـرّ  أولـى المسـائل القا و يـة
بتسليم الالتزام سواء  ،متدخّلبالنسبة لل رافي التي تقع على عاتق الأطلتترو ة على هذا التعاقتد الإمترتّبال

بــدفع  زاموالتــي تقابلهــا مســألة الالتـ، بــأداء خدمــة زامأو الالتــ، شــيء غيــر مــاديو ، العقد شـيء مــادي محلّ 
ية التي تحيط لتترو تتماشى مع البيئة الإ تزام بتسليم المبيعلوالا يةللتترو ليجــاد وسائل دفع لذ تــمّ  ؛الــثمن

 .1ت بهذه المعاملا

أي  ؛ي هي مسألة الإثبات  لذا ما ثار النزاعلتترو ب، عن العقد الإاسة التي ترتّ المسألة الحسّ   أنّ للاّ 
بعد أن كان ، ية كدليل لثبات لتترو في البيئة الإ ية التي يقوم بها الأطرافلتترو ية الدعائم الإمدى حجّ 

ف للتارّ  ا  ورة بتوقيع الأطراف لقترار هوالمم ا ،أو رسمي ،اليد الإثبات  يقوم على الدعائم الورقية المكتوبة بخطّ 
ية لتترو ية ظهرت  التتابة الإلتترو في البيئة الإ يتفق مع لثبات  المعاملات  التي تتمّ  وكحلّ ، الذي أ شأه

 .2"حقّ  لا حيث لا لثبات .." ه:لأ ّ  ؛وهي مسالة حساسة، لثبات  يل  يي كدللتترو قيع الإوالتو 

ثبات إ) :والمطلب الثاني، (الإلتتروني)تنفيذ العقد  :المطلب الأولللى  ق في هذا المبحثتطرّ نسو 
 (.الإلتترونيالعقد 

 :الإلتترونيتنفيذ العقد  :المطلب الأول

ـة مترتّبال تزامات لالاذ هـا تنفّ لأ ّ  ؛ لأجلهـام للاّ بـر  كـون العقـد لـم يُ  مهمّة؛ي مرحلـة لتترو تنفيذ العقد الإ
 :الفرع الأول الالتزامات  . ومـن أهـمّ صورة حسـنأالعقـد التـي يجـب القيـام بهـا علـى  رافعلى عاتق أط
لال)التزامات البائع   .(المستهلك)و المشتري أالزبون التزامات  :الفرع الثانيو ، (متدخ 

                                                           
مقار ة(، مذكرة ماستر في القا ون الخاصّ، جامعة النظام القا و ي للعقد الإلتترو ي )دراسة يم، جعودي مر ، جحيط حبيبة 1

 .51ص ، 2580عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قتسم الحقوق، بجاية، الجزائر، 
 . 1ص، مرجع سابقمنا ي فراح،  2
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لالتزامات ال :الفرع الأول  :متدخ 

م عبر بر  فالعقد يُ  ا  ملموس ا  مادي يئا  العقد ش ا كان محلّ إذف، العقد لمحلّ  تبعا   متدخّلتختلف التزامات  ال
أن ك ، تر ،عبر الإ ذنفَّ فالعقد يُ  ،غير مادي الالتزام شيئا   ا لذا كان محلّ أمّ ، خارجها ذنفَّ ويُ  ، تر ،الإشبكة 
 .شهارات والإ ،ات علا أو الإ، الشبكةللى  كعقد الدخو  ،معلومات ، استشارةتقديم خدمة على شكل  يكون 

 :، همامتدخّلن من التزامات  الاوهناك  وع

لالتزام ال -8  :بالتسليم متدخ 

بتسليم الشيء  لتزامالا يتضمّن عينيّ  بنقل حقّ  الالتزام": على أنّ  م ج قمن  (827) تنصّ المادة
، كعقد البيع مثلا  ، عينيّ  العقود الناقتلة لحقّ  ويادق هذا النص على كلّ  ،1"والمحافظة عليه حتى التسليم

تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم وليس با تقا   فإنّ  ،بنقل الملتية لتزامع عن الابالتسليم يتفرّ  لتزامالا لأنّ  و ظرا  
ولو كا ، الملتية قتد  ،ل تبعة الهلاك الذي يحدث قتبل التسليمالذي يتحمّ فالبائع في عقد البيع هو ، الملتية

ولو لم تتن  ،ل تبعة الهلاك الذي يحدث بعد التسليموالمشتري هو الذي يتحمّ ، المشتري للى  ا تقل، فعلا  
تيجة وليس بتحقيق   التزامبالتسليم هو  لتزامالا ذلك هو أنّ  ومردّ ، من البائع قل، لليه فعلا  تالملتية قتد ا 

 .2هالتزامذ لا يكون البائع قتد  فّ  التسليم فعلا   فما لم يتمّ ، ببذ  عناية لتزامفقط الا

يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع "ه: على أ ّ م ج  قمن  (025) تنصّ المادة التسليمموضوع في و 
فقو  "،للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت، البيع ، موضوع التسليم هو الشيء المبيع هذه المادة فإنّ  و 

وقتد تتون أشياء ذات  ، والأجهزة التهربائية ،كالمعدات  ،والذي قتد يكون سلعة ذات  كيان مادي محسوس
أو القطع  ،وقتواعد البيا ات  حاسو مثل برامج ال، ية ليس لها وجود مادي ملموساعتبار كيا ات  معنوية أو 

بحيث يمكن  قل هذه ، 3يةلتترو التسليم بالوسائل الإ أن يكون فيمكن في هذه الحالة ، وغيرها ،الموسيقية
 .الطرق التقليدية في التسليمللى  اللّجوءدون من المتعاقتد للى  يا  للتترو البيا ات  أو المعلومات  

فإذا كا ، ، م المبيع على الحالة التي كان عليها وقت، البيعسلَّ يُ ينبغي أن ، بحالة المبيع يتعلّقوفيما 
 ا لذا كان المبيع معينا  أمّ ، م بذاتهسلَّ يُ ينبغي أن  ،بالذات  معينا   ذات  كيان مادي وكان المبيع شيئا  السلعة 

                                                           
 .مرجع سابق، القا ون المد ي الجزائري  ، يتضمّن01/70أمر رقتم  1
 .17صبري لبراهيم، مرجع سابق، ص  أيسر 2

، ج لنيل لجازة المدرسة العليا للقضاءمذكرة تخرّ ، ي على ضوء القا ون المد ي الجزائري لتترو العقد الإ، بر ي  ذير 3
 .55، ص2552الجزائر، 
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فإن لم يتفقا ولم يكن من الممكن استخلاص ، المتعاقتدين على درجة جودة الشيء تّفاقفيرجع لا ،بنوعه
 .1لتزم البائع بتسليم صنف متوسط الجودةا ،أو من ظرف آخر ،ذلك من العرف

 ،ط فيها أن تتون حديثة وشاملةشتر  فيُ ، ا لذا كا ، السلعة ذات  كيان معنوي كالمعلومات  مثلا  مّ أ
به المتعاقتد  بالمجا  الذي يهتمّ  تتعلّقجديد من المعلومات  التي  بحيث يحرص المتعاقتد على لضافة كلّ 

العقد. فالعقد الذي  مجا  محلّ  ي تماما  كما عليه أن يغطّ ، من جهة الذي من أجله أقتدم على لبرام العقد
 م كلّ يلتزم بموجبه المورد بأن يقدّ  ،ه تقديم معلومات  خاصة بتطورات  قيمة الأسهم في البورصةيكون محلّ 

 لة.فق آخر التطورات  المسجّ ة بهذا المجا  و  متعلّقالمعلومات  ال

أو الزيادة فيه في المادة  ،حالة  قص المبيع مشرّعفقد عالج ال، بمقدار المبيع يتعلّقا فيما أمّ و 
ا عمّ  المبيع كان البائع مسؤولا   في عقد البيع مقدارُ  ن  يّ  لذا عُ "ه: على أ ّ تنصّ التي  ق م جمن  (020)

ه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع  ّ أغير ، ما يقضي به العرفحسب  قص منه 
 . "البيع النقص يبلغ من الأهمية درجة لو كان يعلمها المشتري لما أتمّ  أثب، أنّ للّا لذا 

بحيث  ،ف المتعاقتدبوضع المبيع تح، تارّ  ية فيتمّ لتترو في العقود الإكيفية التسليم ا عن أمّ 
ه ما دام البائع قتد أخبره بأ ّ ، ماديا   مه تسليما  سلّ تولو لم ي ،دون عائقمن  تفاع به والا ،ن من حيازتهيتمكّ 

ر هنا أن تحدث بعض الاعوبات  التي قتد ومن المتاوَّ ، ذلك عبر البريد ما يتمّ  وغالبا  ، لتسليمه مستعدّ 
 .ر التسليمب في تأخّ تتسبّ 

 ،فقد يكون ذلك فور لبرام العقد، هفقد ترك القا ون الحرية للمتعاقتدين في تحديد، زمان التسليما مّ وأ
 فيجب أن يتمّ ، على زمان التسليم اتّفاقد فإذا لم يوج  ، أو في آجا  متتالية ،نأو بعد لبرامه في أجل معيّ 

 ،ر التسليم بعض الوقت، بحسب ما يقضي به العرفويمكن أن يتأخّ ،  تهاء من لبرام العقدالتسليم فور الا
 .2وطبيعة المبيع

 تادير المبيعلذا وجب "ه: على أ ّ  ق م جمن  (021)  اّ، المادةفقد ، مكان التسليموبخاوص 
 فإنّ  ،لهذا النصّ  فطبقا   "،كيخالف ذل اتّفاقد ما لم يوج   ،وصل لليهللّا لذا التسليم  المشتري فلا يتمّ للى 

أثناء في تبعة الهلاك  على ذلك أنّ  يترتّبو ، ةللقواعد العامّ  حيث يوجد موطن البائع طبقا   التسليم يتمّ 
التسليم بالنسبة  ويمكن أن يتمّ ، بعد التسليم لم يتمّ  لأنّ  ؛الطريق تتون على البائع وليس على المشتري 

                                                           
 .257-252، ص منا ي فراح، مرجع سابق 1
 .02جحيط حبيبة، جعودي مريم، مرجع سابق، ص 2
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أو قتطعة  أو مقالا   كمن يشتري كتابا  ، يلتترو في صندوق البريد الإ معنويا   ها شيئا  للعقود التي يكون محلّ 
 .1يللتترو أو لرسالها في شكل  ،التسليم يكون عن طريق تحميلها على أنّ  تّفاقالا ويتمّ  ،موسيقية

 فإذا أخلّ  فق الطرفان على خلاف ذلك.اتّ  للّا لذا ، فقات  تسليم المبيع على البائع في الأصلوتتون 
يجوز للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض عن ، فق عليهلما اتّ  فقا  ه بتسليم المبيع و  التزامالبائع ب

الذي يثير بدوره صعوبات  ، كما يستطيع أن يطالب البائع بالتنفيذ العيني، اء ذلكالضرر الذي لحقه جرّ 
 .كون المتعاقتدين عادة ما تفال بينهما مسافات  بعيدة ؛كبيرة

لال التزام -2  :تقديم الددمة متدخ 

ي. وتتون للتترو ومن ذلك على شكل  ، تر ،م على شبكة الإقدَّ من الخدمات  التي تُ  عديدهناك 
تقديم على  -سبيل المثا على -الطرفان اتّفق  للّا لذا ، فقات  تسليم المبيع على البائع في الأصل

ما يكون  غالبا   لتزامهذا الا ظ أنّ لاح  ويُ ، في بنوك المعلومات  شتراكأو الا، ستشارات  القا و يةالامين االمح
لا يمكن تنفيذه في   تر ،في قتواعد المعلومات  عبر شبكة الإ مثلا   شتراكفعقد الا، لفترة من الزمن مستمرا  

مثل هذه العقود تعاون الزبون  تتطلّبو ، على فترات  زمنية مستمرة ا  بل يكون تنفيذه متتابع ،لحظة واحدة
، نه من الحاو  على أفضل خدمة يحتاج لليهاي الناائح الفنية التي تمكّ لتلقّ  ستعلامقتاد الا ؛دوالمورّ 

عملية البحث في بنك المعلومات   جراءأن يناح المتعاقتد الزبون بشراء المعدات  اللازمة لإ :ومثا  ذلك
عن  لعداد الزبون فنيا   ومن الأمثلة أيضا  ، والتفاعل بينه وبين بنك المعلومات  ،تاا ل حدوث الاالتي تسهّ 

 . 2 تر ،دورات  تعليمية من خلا  شبكة الإ طريق بثّ 

ضح من  اوص ما لم يتّ  ،بتحقيق  تيجة التزامد بأداء خدمة هو المورّ  التزام ة فإنّ وكقاعدة عامّ 
 بإثبات  د التخلص من المسؤولية للاّ لذا لا يستطيع المورّ  ؛ببذ  عناية يتعلّقالأمر  أنّ  لتزامالعقد وطبيعة الا

 أو خطأ المضرور. ،أو خطأ الغير، ل في القوة القاهرةالسبب الأجنبي المتمثّ 

ه التزامة مع الخدمة بتوريد معلومات  صحيحة شامل مورّدأن يلتزم  -كما سبق القو -ويجب  
 ة له.مورَّدبالحفاظ على سرية مطالب الزبون بشأن الخدمات  ال

ما كا ، طبيعة كلّ  ،ممكن  تر ،ر شبكة الإبي علتترو تنفيذ العقد الإ نّ ل :ا سبق يمكن القو ممّ 
كما هو الأمر في حالة  ، تر ،العقد باورة كلية عبر الإ فقد يحال تنفيذ، ذلكالخدمة أو السلعة تسمح ب

، الحاسب الآلي استعما م هذا الموقتع بفيامّ  تر ،، أحد الفنيين لتاميم موقتع على شبكة الإللى  اللّجوء
                                                           

دار الحامد للنشر ، 8ط، دراسة تحليلية تر ،، عقد البيع المبرم عبر الإ، يةلتترو عقود التجارة الإ، عمر خالد زريقات  1
 .058ص، 2557، عمان، والتوزيع

 .50بر ي  ذير، مرجع سابق، ص 2
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ل ثمّ  في حالة الاستشارات  الطبية أو  :مثلا  ، هاعبر  جزئيا   يُنفَّذكما قتد  تر ،، من خلا  شبكة الإ يُرس 
في بعض الأحيان القيام  يتطلّبه قتد  ّ أ للاّ  تر ،، فالتنفيذ في هذه الحالة يكون عبر شبكة الإ ،يةقتتاادالا

بعض  جراءلإ ؛عين المكانللى  الا تقا  يتطلّبتاميم هندسي  لجراء كما أنّ ، بدراسة تطبيقية أو عملية
العقد  في حالة ما لذا كان محلّ   تر ،خارج شبكة الإ ي كليا  لتترو كما يمكن تنفيذ العقد الإ، المعاينات 

 .1ا  مادي ئا  شي

 :ات المستهلكالتزام :الثاني الفرع

وتتون وسائل الدفع التي يعتمد ، المستهلك أو الزبون بأداء ثمن مقابل السلعة أو مقابل الخدمة التزام
الطابع  غير أنّ ، ها من وسائل أخرى كالشيكات محلّ  أو التي تحلّ  ،كالنقود الورقية أو المعد ية ،اعليه

 ية التي تتمّ لتترو كالعقود الإ ،في بيئة غير مادية المادي لهذه الوسائل لا يالح لتسهيل التعامل الذي يتمّ 
 .2 تر ،في شبكة الإ

 :، هماات  المستهلكالتزاممن  نا وعوهناك 

 : (الإلتترونيالسداد ) الإلتترونيالمستهلك بالدفع  التزام -9

 ،يةلتترو ي في البيئة الإلتترو الدفع الإ يُسمّىو  ،بدفع الثمن لتزامعلى المستهلك الا يترتّب التزام أهمّ 
عن طريق لتاحة  ،يةلتترو المتعاملين في التجارة الإللى  ية بالنسبةقتتاادوالهدف منه تغطية المنفعة الا

ويعني الدفع  .الشبكات الطرف المستفيد من خلا  تتنولوجيا للى  اة تحويل ثمن الخدمة والسلعة المشتر 
أو ه، وتقنياتلعمليات  الدفع عبر أجهزة الحاسو   ا  ؛ تنفيذيا  للتترو ي تسوية المعاملات  المالية لتترو الإ

 . 3كوسائل جوهرية ،ت  الحديثةتاالاأو الا تر ،، ي وهي شبكة الإلتترو الناقتل الإ بوساطة

ي( يعتمد لتترو الأو  )الدفع الإ في أنّ  ،ي عن  ظام الدفع التقليديلتترو ويختلف  ظام الدفع الإ
بينما الدفع التقليدي يرتتز على العنار ، ت  الحديثة لتنفيذ عمليات  الدفعتاالاتقنيات  الا استخدامعلى 

اف وسائل الدفع التقليدي فتتّ ، كما يختلفان في طبيعة وسائل الدفع، البشري في لتمام عمليات  الدفع
ي لتترو اف وسائل الدفع الإتّ في حين ت، ها محسوسبوالتعامل  ،يكات بمادية ملموسة مثل النقود والش

 .يافتراضمي قت  ا فضاء ر  بهوالتعامل ، باللامادية اللاملموسة

                                                           
 .802للياس  اصف، مرجع سابق، ص 1
 .25، رواقتي سميحة، مرجع سابق، صخلودمتنا ي  2

جامعة الدو  ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ية(لتترو ية )العقود الإلتترو والاتفاقيات  في التجارة الإالعقود ، محمد البنان 3
 .2ص، 2557، العربية
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 :يلتترو يتمتع بها الدفع الإ تيال خاائصالومن هذه الميزات  سنتناو  

 لهذه الافة تهه دولي وتبعي ّ أي لتترو من خاوصيات  العقد الإ :من حيث الصفة الدولية، 
، عن بُعد فتقوم على تسوية قيمة المعاملات  التي تتمّ  ،ي تستجيب لهده الافةلتترو فوسائل الدفع الإ

تسمح التي ية لتترو للمعطيات  الإ فقا  و   الدفع من خلا  لعطاء أمر بالدفع الذي يتمّ  فيتمّ ها، وتسديد
 .تلفةالمباشر بين أطراف العقد المتواجدين في أمكنة مخ تاا بالا

  دي الخدمة عبر مزوّ يتمّ  يلتترو الدفع الإ :الإلتترونيمن حيث الجهة التي تقوم بددمة الدفع
هذه  تُع دّ و ، المارف بأداء خدمة الدفع محلّ  فتحلّ ، يةلتترو في الشركات  الإ تتمثّلية التي لتترو الإ

حيث تستخدم تقنيات  حديثة جعل، من خدماتها أكثر  ؛زبائنهاللى  الشركات  أكثر مرو ة من البنوك بالنسبة
 سرعة وأكثر مرو ة من خدمات  البنوك العادية. 

 في فضاء عالمي مفتوح يستقبل يتمّ  يلتترو الدفع الإ بما أنّ  :من حيث وسائل الأمان الفنية
 ية محلّ لتترو فليس من المستبعد أن تتون أرقتام البطاقتات  النقدية الإ، جميع الأشخاص من مختلف البلدان

بوسائل أمان فنية تعمل على تحديد  يةلتترو ع وترتبط وسائل الدفع الإا وجب أن تتمتّ ذل، سرقتة وسطو
ة لهذا عدَّ بطريقة مشفرة وبرامج خاصة مُ  ن تمّ إو ، أثناء القيام بالدفعفي من المدين والدائن  وية كلّ هُ 

لذ بهذه الطريقة سيكون من السهل الرجوع  ؛عليهاالسحب يتمّ  كبر امج عمل أرشيف للمبالغ التي ،الغرض
 .1لليها

  :، هيالإلتترو يلدفع اهناك أ واع  وأيضا  

  للى  من حسا  المدينمعيّن  بتحويل مبلغ هذه الطريقة تتمّ  :الإلتترونيعن طريق التحويل الدفع
، يةلتترو عبر الشبكة الإة مباشر   تتمّ  فالعملية ،بطاقتات  الدفع استعما للى  اللّجوءدون  ،الدائن حسا 
 استعما ومن أمثلتها ، يلتترو دارة عملية الدفع الإلأمر الدفع تملته الجهة التي تقوم على  نّ لحيث 

 التي يستطيع بموجبها الزبون أن يطلب من البنك تحويل مبلغ من الما  ية المارفيةلتترو الوسائط الإ
 الهاتف بوساطةبالبنك  تاا الايتمّ  حيث،  تر ،التي اشتراها عبر الإ أو السلعة   الخدمة   رصيد البائع  للى 

 .(المارفي الهاتف)
 عبارة عن بطاقتات  بلاستيكية :هاف البطاقتة المارفية بأ ّ عرَّ تُ  :الدفع بالبطاقات المصرفية" 

يحتاجه ويستطيع حاملها أن يحال على ما ، من حمل النقود ممغنطة تادرها البنوك لاالح زبائنها بدلا  
م البطاقتة قت  فبامكا ه لرسا  ر  ، أو بشيكات "  قدا   الوفاء بثمنها فورا  للى  دون أن يضطر ،من سلع وخدمات 

ما  ؛ة بحسابه البنتيمتعلّقأو لرسا  البيا ات  ال ،فاكسالأو من خلا   ،يلتترو البنتية عن طريق البريد الإ
من المخاطر  هذه الوسائل لا تخلو غير أنّ  ،من اقتتطاع الثمن من حسا  العميل البنتي مورّدن اليمكّ 

                                                           
 .01ص ،2551، لبنان، منشورات  الحلبي الحقوقية، يلتترو أ ظمة الدفع الإ، أحمد سفر 1
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أو اتخاذ الاحتياطات  التي تضمن  ،خاصة في تسليم رقتم البطاقتة على الشبكة دون تشفير تتمثّلالتي 
 .1كات يبطاقتات  الشو ، الائتمانبطاقتات  و ، بطاقتات  الوفاء :هذه البطاقتات  وأهمّ ، سريته

  بالنقود الرقتمية أو الرمزية أو القيمية أيضا  ح على تسميتها اطل  يُ  :ةالإلتترونيالدفع بالنقود، 
ية فتراضادرها البنوك التقليدية أو البنوك الار عن قيم معينة تُ ها سلسلة الأرقتام التي تعبّ ف بأ ّ عرَّ وتُ 

أو على  ،كهرومغناطيسية على بطاقتة ذكية (bits)ويحال هؤلاء عليها في صورة  بضات   ،لمودعيها
ابتتار هذه الطريقة في  ولقد تمّ "  ،عن طريقه ويستخدمها هؤلاء لتسوية معاملاتهم التي تتمّ  ،رايف الهارد
وترتتز هذه التقنية ، 2"البطاقتات  المارفية بوساطة تيجة للعيو  التي ظهرت  على طريقة الدفع  ؛الوفاء

ي حافظة النقود في فترت   تتمثّلو ، على تجميع وحدات  قيمية في أداة مستقلة عن الحسابات  المارفية
، بوحدات  لها قيمة مالية عن طريق البنك شحنهما مسبقا  يتمّ و  ،يةفتراضحافظة النقود الاو  يةلتترو الإ
لب أو على القرص الا   ،يةلتترو ل هذا الرصيد المالي في بطاقتة خاصة في حالة حافظة النقود الإسجَّ ويُ 

وبهذه الطريقة يستطيع الزبون أن ، يةفتراضبمستعمل الشبكة في حالة النقود الا لجهاز الحاسو  الخاصّ 
به بدفع  الخاصّ  حاسو الللى  عن طريق لصدار أمر  تر ،ة سلعة أو خدمة على شبكة الإيشتري أيّ 

البائع دون أن يعلم ، به الخاصّ  حاسو لب لللة على القرص الا  ية المسجّ لتترو قيمة مشترياته بالنقود الإ
 ية للبائعلتترو بدفع ثمن المشتريات  بالنقود الإ حاسو د لصدار الأمر للوبمجرّ ، أو البنك شخاية الزبون 

، بالبائع الخاصّ  حاسو لها على الويحمّ  ،ر لهاية من خلا  البنك المادّ  لتترو  قل العملات  الإيتمّ 
 قود حقيقية عن طريق للى  حسابهللى  ضيف،ية التي أُ لتترو   النقود الإويستطيع البائع بعد ذلك أن يحوّ 

 . البنك
 :المستهلك بتسليم المبيع التزام -2

دّ  للمستهلك الاستيلاء الفعلي  يتحقّقبه  نّ لأ ؛وأساسيا   مهما   ا  التزامالمستهلك بتسليم المبيع  التزام يُع 
استلامه وإدخاله يتمّ  ما لم لتزاملهذا الا ا  ثر قتا و يأفلا ، بالتسليم متدخّلال لتزاموهو المقابل لا، على المبيع

 و فقات  واجبة الدفع.، ومكان ،في ارتباطه بزمان متدخّلال التزاممع  لتزامفق هذا لاويتّ ، ستهلكفي حيازة الم

 ومكانه زمان تسليم المبيع:  

 ،المبيعم لتسلّ  أو زما ا   أو العرف مكا ا   تّفاقن الالذا لم يعيّ " :هعلى أ ّ ق م ج  (015) تنصّ المادة
، مه دون تأخيروأن يتسلّ  ،د فيه المبيع وقت، البيعمه في المكان الذي يوج  وجب على المشتري أن يتسلّ 

 ."التسلّمه عملية تتطلّبباستثناء الوقت، الذي 

                                                           
 .05بر ي  ذير، مرجع سابق، ص 1
 .825-801للياس  اصف، مرجع سابق، ص 2
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 ثمّ  ،الطرفين أولا   تّفاقها تخضع لاد عليها أ ّ م السلعة أو الخدمة المتعاقت  الظاهر على واقتعة تسلّ و 
أن لذ أصبح من المتعارف عليه اليوم ب (؛العقد شريعة المتعاقتدين)لقاعدة  استنادا   ؛التعامل ثا يا   حكاملأ

 ؛ تر ،الشراء عبر الإ والتي منها مثلا  ، عن بُعدالتعاقتد سيما في حالات   التسليم بمكان المشتري لا يكون 
ويذهب بعد ذلك بنفسه  تر ،، الإن عنها عبر شبكة ل أن يشتري شخص ما لحدى السلع المعل  عق  لذ لا يُ 

 . 1فهو ليس بالغالب الأعمّ  وإن كان ممكنا  ، ها من مكان تواجدهاملتسلّ 

دّ  التسلّمب لتزامومنه فالا ن العميل من بالتسليم الذي يمكّ  لتزاممقابل لا التزام -كما سبق القو - يُع 
الذي يتوجب لتمام عملية  فسه تسليم المحل في المكان والزمان يتمّ  وعليه، محلّ العقدالاستيلاء على 

وهو ما يجعل هذا ، ومكا ه وزما ه التسلّم،ي و من حيث كيفية التسلّ  يا  مساو  لتزاملتون هذا الا ؛فيهما التسلّم
ذمتهما  ليتمكن الطرفان من لبراء ؛ما يوجب على الملتزم بعد الا تهاء من الإعداد الوفاء به ا ؛واحد لتزامالا

 جاه الآخر.تُ 

قتد  للّا أّ ه، لا يثير لشكالا   تحديده نّ إف، الطرفين رادةيخضع لإومكا ه زمان التسليم  أنّ  أُشير  كما 
أو العمل ، تحديد الوقت، المناسبللى  ل من خلالهاوالتوصّ ، تحديد وقت، التسليم في العقديتمّ  يحدث ألاّ 

 ه موعد التسلي من خلا  تحديد المدة التي استقرّ اعتبار و ، ه العرف في القيام بمثل هذا التارفقترّ أبما 
 . 2عليها العرف

 المستهلك بنفقات تسليم المبيع التزام:  

د عرف أو م المبيع تتون على المشتري ما لم يوج   فقات  تسلّ " :على أنّ ق م ج  (010) تنصّ المادة
 ."يقضي بغير ذلك اتّفاق

 اعتباروب ،لتزاملها المدين بهذا الايتحمّ  لتزام فقات  تنفيذ الا أنّ السابقة المادة   ستنتج من  صّ 
ل  فقاته التي تشمل الماارف اللازمة لنقل المبيع من مكان فعليه تحمّ  ،العميل( هو المدين به) المشتري 
والرسوم الجمركية  ،وإرسا  المبيع وتفريغه في ميناء الوصو  ، فقات  الشحنو ، مهمكان تسلّ للى  تسليمه

، على ما يخالفها تّفاقا يجوز الاممّ  هذه القاعدة ليس، من النظام العامّ   أنّ للاّ ، محلّ العقدالمستحقة على 
ن يتقاسمها مع أو ، ها أو بعضهاالبائع(  فقات  التسليم كلّ )ن ل المعل  الطرفان على تحمّ  يتحقّقكأن 

 .3المشتري 

                                                           
 .081-081عمر خالد زريقات ، مرجع سابق، ص 1
 .857ص، 2552ة(، دار الثقافة، الأردن، ية )دراسة مقار لتترو الوجيز في عقود التجارة الإ، محمد فواز محمد المطالقة 2
 .025عمر خالد زريقات ، مرجع سابق، ص 3
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يقع على  التزامك  فقات  دفع الثمن مثلا   نّ إف تر ،، شخص سلعة عبر شبكة الإ اشترى وبذلك فلو 
ا  المعروض على شبكة لو كان ثمن جهاز الهاتف النقّ  :ومثا  ذلك، وهو الأصل ،عاتق المشتري 

البطاقتة  استخدامأو ب، واتفق المتبايعان على تحويل هذه القيمة عن طريق حوالة بنتية ،مئة دولار  تر ،الإ
 ن  المشتري هو م   نّ إف، ب على ذلك وجو  دفع قيمة لضافية على الثمن كخدمة الحوالةوترتّ  ،لائتما يةا

دينار  055فلو تعاقتد شخص على شراء سلعة معينة بمبلغ ، التسلّموهو ما ينطبق على  فقات  ، لهايتحمّ 
ل هذه النفقات  بما فيها سيتحمّ مشتري فإنّ ال، ولم يتفق المتعاقتدان على  فقات  لرسالها تر ،، عبر شبكة الإ

 .تتاليف النقل ورسوم

 :الإلتترونيثبات العقد إ :المطلب الثاني

، وظهور الحاسب الآلي ،ت تاالاثورة المعلومات  والا وفي ظلّ  للتطور التتنولوجي الحديث، تيجة 
ة  تج عدّ  ؛يةلتترو التجارة الإ تُبر م أصبح من خلالهاالتي   تر ،الإ ا تشارر الأمر أكثر فأكثر بعد وتطوّ 

ية لتترو رت  الطبيعة الإفقد أثّ  ،رات  في كثير من المفاهيم القا و ية كمفهوم التتابة والتوقيع والمحررتغيّ 
 والتوقيع ،رة على الورق بعد أن كا ، التتابة محرّ ، بعة في الإثبات لهذه العقود على الوسائل التقليدية المتّ 

التوقيع  استخدامو  ،يةلتترو المحررات  الإ بوساطةظهر الإثبات  ، بالختمأو ، بخط اليد أو البامةيتمّ 
وأصبح لثبات  المعاملات  أو العقود ، يةلتترو واكب التطور في مجا  التجارة الإي الذي، يلتترو الإ
 .1يةلتترو بها أطراف المعاملة الإالتي يعزي الأمور  من أهمّ ، يةلتترو الإ

 فرعوال ،(يةلتترونة والمحررات الإ الإلتترونيالتتابة ) :الأوللفرع اوسنتناو  في هذا المبحث 
 .(يلتترونالتوقيع الإ ) :الثاني

 :يةلتترونرات الإ والمحر  ة الإلتترونيالتتابة  :الفرع الأول

بل يجب أن يقترن بوسيلة لثبات  ، للحاو  عليه أو للتمسك به عند التنازع الحقّ توفّر  لا يكفي
أو  ق الحقّ التتابة باليد هي سيدة الأدلة على تحقّ  أنّ للى  توصل، التشريعات  المختلفةوقتد ، تثب، وجوده

والأدلة المكتوبة هي ، ل به بين الأشخاص الطبيعية والمعنويةوهو المتعارف عليه والمتعام  ، لتزامالا
غير  ا  كتابي ا   وع تطور التتنولوجي أ تجللّا أنّ ال، قة لاحة التارف القا و يية أو المحقّ المضفية للحجّ 

ليها في فرعنا ل نتطرق التي س، 2يةلتترو ية والمحررات  الإلتترو هـي التتابة الإو  ،مـن قتبـلعليه متعارف 
 .هذا

                                                           
 .221ص ، 2551، الإسكندرية، دار الفتر الجامعي، 2، طيلتترو ي والإالإثبات  التقليد، محمد حسين مناور 1
 .252محمد فواز محمد المطالقة، مرجع سابق، ص  2
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 :ةالإلتترونيالتتابة  -9

  من القا ون المد ي الفر سي المعدّ  (8082)ية في المادة لتترو الفر سي التتابة الإ مشرّعالف عرّ 
تدوين  عن كلّ  يأو الإثبات  الخطّ ، ينتج الإثبات  التتابي" :تنصّ علىالتي  2555/205بالقا ون رقتم 

و أدعامتها  تتـن ذات  الدلالة التعبيرية الواضحة أيـا   للحروف والافات  أو للعلامات  أو الرموز الأخـرى 
 ."طرق  قلها

من خلاله  ،ف  ر  عُ  ا   اّ  سنّ  2550 لعامالجزائري بموجب التعديل الأخير للقا ون المد ي  مشرّعا الأمّ 
ينتج " :على مكرر التي تنصّ  (020)عليها في المادة  و صّ ، يةلتترو ة دون التتابة الإالتتابة عامّ 

ة علامات  أو رموز ذات  معنى مفهوم مهما الإثبات  بالتتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقتام أو أيّ 
 .1"وكذا طرق لرسالها، هاتتضمّنكا ، الوسيلة التي 

أو على  ،على الورق التتابة سواء كا ،  ،دعامة كا ، لإثبات  التارفات  القا و ية بأيّ  مشرّعاليعتدّ 
الدعائم التي يمكن أن تفرز من  كلّ للى  ويتسع المفهوم، أو على القرص المرن  ،القرص المضغوط

كأن "م من عبارة فه  ويُ ، يةلتترو بالدعامة الإ مشرّعأي اعتراف ال ؛التطورات  التتنولوجية في المستقبل
والتي تتون ، التي تتون عن طريق اليد، "ة وسيلة من وسائل  قلهافي تعريف التتابة بأيّ  يعتدّ  مشرّعال

 2.المختلفة تاا منقولة على شبكات  الا

  :يةلتترونالمحررات الإ  -2

الورق الدعامة السائدة لمدة طويلة في مجا   دّ ع  ويُ  ،التتابة والدعامة ي من عنار   رالمحرّ يتتوّن 
 التتابة في مختلف الميادين. استعما 

وظهر ما  ،الورق كدعامة للتتابة استعما ية في العاور الحديثة تراجع لتترو وبظهور التتابة الإ 
وغيرها  ،البطاقتات  الذكيةو ، الممغنطو ، ية الأخرى مثل القرص المرن لتترو والدعامات  الإ ،ى الحاسو مّ سيُ 

 .من الوسائل التتنولوجية الحديثة

وهذا ما  ،ية الحديثةلتترو ية والدعامات  الإلتترو بين مفهوم التتابة الإ ا  ي تزاوجلتترو المحرر الإ يُع دّ 
ية في تعريفها لرسالة لتترو المادة الأولى من قتا ون اليو سترا  النموذجي بشأن التجارة الإ يبينه  صّ 

ية أو ضوئية للتترو ل شاؤها أو لرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل يتمّ  المعلومات  التيها أ ّ  :البيا ات 

                                                           
 .257للياس  اصف، مرجع سابق ص 1
 ، مرجع سابق.85-50الأمر  2
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البريد و ، يةلتترو تباد  البيا ات  الإ -على سبيل المثا  لا الحار-بما في ذلك  ،أو بوسائل مشابهة
 .1أو النسخ البرقتي، التلتسو ، البرق و ، يلتترو الإ

 :ةالإلتترونية والمحررات الإلتترونيشروط التتابة  -أ 

ية وظيفتها القا و ية في الإثبات  كدليل على صحة التارف القا و ي لتترو تؤدي التتابة الإلتي 
ر فيها مجموعة من الشروط هي يجب أن تتوفّ  ؛وتتون وسيلة ثقة وأمان بين المتعاملين بها، ومضمو ه

ومتافة بالاستمرارية  ،وهي أن تتون مقروءة، ها التتابة والمحرر التقليديتتضمّن فسها التي يجب أن 
 :الآتيةالنقاط ب ذلك نتناو وس ،أي لا تتون عرضة للتعديل والإتلاف والعبث بها ؛والثبات  ،والديمومة

 أن تتون قابلة للقراءة:  

 ؛بما فيه  اطقا   ن التتابة المراد جعلها دليلا  ر المقروء يعني ذلك المستند أو المحرر المتضمّ المحرّ 
 ،ى استيعابهليتسنّ  ؛من خلا  كتابته بحروف أو رموز أو أرقتام أو بيا ات  وواضحا   مفهوما   أن يكون أي 

مكرر ق.م.ج بأن  (020)على هذا الشرط في المادة  الجزائري قتد  صّ  مشرّعو جد ال .وإدراك محتواه 
اج عليه بالسند حتجراد الاومفهومه للشخص الذي يُ  ،تتون التتابة مفهومة ومدو ة بحروف أو رموز

لذ  ؛غير مباشرة باورة ية تتمّ لتترو قتراءة السندات  الإ الرغم من أنّ على ، ن التتابةي الذي تضمّ لتترو الإ
 .2طريقة التدوين والرموز المستخدمة فيهللى  لقراءتها بالنظر ؛ل جهاز الحاسب الآليتدخّ للى  تحتاج

 الستمرارية والدوام: 

ن  في الإثبات  أنعتداد بالتتابة ط للاشتر  يُ  ، على دعامة تسمح بثبات  التتابة عليها واستمرارها تُدوَّ
لمراجعة بنود العقد أو لعرضه على  ؛ما كان ذلك لازما  المحرر المكتو  كلّ للى  بحيث يمكن الرجوع

بها لفترة  الاحتفاظ :يةلتترو د باستمرارية بيا ات  المحرر الإقا  ويُ ، القضاء عند حدوث  زاع بين أطرافه
 .3ى يمكن الرجوع لليها وقت، الحاجةطويلة من الزمن حتّ 

  لتعديللو عدم القابلية أالثبات: 

أن بمعنى  ؛للتعديل أو التغير  يكون قتابلا  ية في الإثبات  ألاّ ط لتي يكتسي الدليل التتابي حجّ شتر  يُ 
وغيرها  ،محو أو تحشية وأهناك تعديل أو حذف  أن يكون ك، ر في صحتهعيب يؤثّ  من أيّ  ا  خالي يكون 

                                                           
 .71ص ،2551، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، يلتترو الإ محرّرلثبات  ال، لور س محمد عبيدات  1
 .005، ص271حمودي محمد  اصر، مرجع سابق، ص 2
، مار، الإسكندريةالتتب القا و ية، دار ، النظام القا و ي للتوقيع الإلتترو ي دراسة تأصيلية، عبد الفتاح بيومي حجازي  3

 .005ص، 2551
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والهدف من هذا الشرط توفير عنار الأمان في ، من العيو  المادية التي يمكن أن تشو  التتابة الورقية
 .1القا و ية حجّيةومنحه ال ،حتى يتمكن التمسك به ؛الدليل

يةال -ب   :ةالإلتترونية والمحررات الإلتترونيللتتابة القانونية  حج 

فلات  رها الإتوفّ  يجوز في ظلّ  استثناءات    مة للإثبات القوا ين التقليدية المنظّ أوردت   اوص غالبية 
 القوا ين أيضا   جلّ  في حين أنّ ، فيما يخص المسائل المد ية بة قتا و ا  ي المتطلَّ من قتواعد الإثبات  الخطّ 

 اءة الفقهوهي الحالات  التي رأى غالبي، متفقة على حرية لثبات  التارفات  التجارية فيما بين التجار
ف بمثل هذه عر  ية في دو  لا تُ لتترو قتا و ية على المحررات  الإ حجّيةلإضفاء  ؛لمكا ية استغلالها

ها تستثني حالات  تستبعدها من فإ ّ  ،يةلتترو ات  والتوقيعات  الإمحرّر ا الدو  التي تعترف بالأمّ ، المحررات 
 .يةلتترو والتوقيعات  الإ ،ات محرّر  طاق الاعتداء بهذه ال

 ية رال حج   ت :ثباللإ التقليدية استثناءات القواعد  ي في ظل  لتترونالإ  محر 

 الخطّيمن الاستثناءات  التي تعفي المتعاقتد من الدليل  ا  عديدقتوا ين الإثبات  التقليدية  جلّ تورد 
هذه  وأهمّ ، يةلتترو الإ ات محرّر وهي الاستثناءات  التي يمكن استغلالها للإثبات  بال، المكتو  والموقتع تقليديا  

أو في حالات  لا يتجاوز ، رسمي محرّرية كاورة أو  سخة من لتترو ات  الإمحرّر ال اعتبارستثناءات  الا
أو عند وجود مبدأ ثبوت  ، أو في حالة استحالة الحاو  على دليل كتابي، معينا   فيها مبلغ الافقة حدا  

 .2بات  في المواد التجاريةأو في حالة حرية الإث ، حو القا ون  أو في حالة الغشّ  ،بالتتابة

، وهذا ما  اّ  ،رسمي محرّرها صورة لر عتباابة الإلتترو يات  محرّر القا و ية لل حجّيةال -
 من ق م ج. (020)عليه المادة 

 اّ، وهذا ما  ،التارف قيمة معينةذا لم يتجاوز لية لتترو ات  الإمحرّر بال ثبات الإ حجّية -
 من ق م ج. (000)المادة  عليه

و أكتابي  لمكا ية الحاو  على دليلة في حالة عدم الإلتترو يات  محرّر بال ثبات الإ حجّية -
 من ق م ج. (002)المادة   اّ، عليهوهذا ما  ،فقده

 من ق م ج. (000)المادة   اّ، عليهوهذا ما  ،ب، في التتابةاوجود مبدأ الثو  -
 . حو القا ون  حالة الغشّ  -
 .في المواد التجارية ثبات ومبدأ حرية الإ ،ةالإلتترو يات  محرّر ال -

                                                           
 .287للياس  اصف، مرجع سابق، ص 1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسيتر في القا ون  تر ،، عالم الإ ي وحجيته في ظلّ لتترو لثبات  العقد الإ، بسمة فوغالي 2

 .21-27، ص2585/2580، الجزائر 2سطيف ، جامعة محمد لمين دباغين، تخاص قتا ون أعما ، الخاصّ 
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  يةالحالت المستبعدة من نطاق ر ال حج  ية كأداة كتابية في الدول التي لتترونات الإ محر 
 :يلتترونالإ  ثباتتعترف بالإ 

د استبعادها في تشريعاتها من  طاق الاعتداد للى  جه معظم الدو بعض الحالات  التي تتّ  توج 
 ،والمواريث ،ة بالعلاقتات  الأسريةمتعلّقذلك التارفات  والعقود المن ، يةلتترو رت  والتوقيعات  الإبالمحرّ 

والهبات  ، هليةالأعديمي والتارفات  في أموا  ، وعقود الأما ة ،وعقود  قل الملتية بين الأحياء، والوصايا
حقوق الأفراد  ها تمسّ لأ ّ   ظرا   ؛وقتد أوردت  التشريعات  هذه الاستثناءات ، وعقود الزواج ،وعقود التفالة

 .1لمعاملات  من الناحية العمليةخطورة مثل هذه اللى  لضافة، بعلاقتات  فردية تتعلّقولا  ،بشكل عام

 :الإلتترونيالتوقيع : الفرع الثاني

 ثبات في الإ كاملا   دليلا   -ي أو على دعامة ماديةلتترو كا ، في الشكل الإ سواء  -التتابة  دّ ع  لا تُ 
وهو ، ثبات للإ أصلا   دّ ع  فالتوقيع هو العنار الثا ي من عناصر الدليل التتابي المُ ، عةكا ، موقتّ للّا لذا 

تعريف التوقيع  وسنتناو  في هذا الفرع ية أو ورقية.للتترو سواء كا ،  ،شرط أساسي لاحة الوثيقة
 .حجّيتهو  ،وصوره ،هوشروط ،الإلتترو ي
 :الإلتترونيتعريف التوقيع  -9

وية ها وسيلة مساعدة في تحديد هُ اعتبار ب  تر ،ي في عالم الإلتترو ظهرت  تقنية التوقيع الإ
  تر ،.الإ شبكة على ية المختلفة التي تتمّ لتترو لات  المعاملات  الإاودخل، مج، المتعاقتد

 ،ثبات في الإ حجّيةالرسمي أو العادي الذي يمنحه  محرّرالتوقيع هو الشرط الجوهري الوحيد في ال
 محرّرفال، صاحب التوقيع بالتارف القا و ي الذي أبرمه لرادةر عن ه يعبّ لأ ّ  ؛صدر منه ن  م  للى  و سبته

، ك بهتمسّ  ن  وخاصة لذا كان في يد م   ،به التاملة لذا كان يحمل توقيع الطرف الذي احتجّ  حجّيةيكتسب ال
ية لتترو الإ معاملات بتعريف معظم التشريعات  الخاصة بال از بها التوقيع قتد خطولهذه الخاصية الذي يتميّ 

الاجتهادات  الفقهية للى  بالإضافة، ي بشكل خاصّ لتترو م، التوقيع الإوالتشريعات  التي  ظّ  ،بشكل عام
   .2الجديد لتعريف هذا الماطلح

  يةلتترونالإ ة بالمعاملات في التشريعات الداص   الإلتترونيتعريف التوقيع: 

حيث  ،2555 لعامي لتترو شأن التوقيع الإ  موذجيا   ا  أصدرت  لجنة الأمم المتحدة للتجارة قتا و 
بيا ات  في شكل "ه: الفقرة الأولى منه أ ّ في ي في المادة الثا ية لتترو ف هذا القا ون التوقيع الإعرّ 

                                                           
 .08-05بسمة فوغالي، مرجع سابق، ص  1
 .005عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  2
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م لتعيين ستخد  يجوز أن تُ ، أو مرتبطة بها منطقيا   ،أو مضافة لليها ،ي مدرجة في رسالة بيا ات للتترو 
 . "ولبيان موافقة الموقتع على المعلومات  الواردة في رسالة البيا ات ، رسالة البيا ات للى  بالنسبةوية الموقتع هُ 

ويتخذ  ،يللتترو  محرّرع على ما يوض   ي هو كلّ لتترو التوقيع الإ أنّ السابق  ستنتج من التعريف 
ويميزه ، عالموقتّ  د يسمح بتحديد شخصويكون له طابع متفرّ ، شكل حروف أو أرقتام أو لشارات  أو غيرها

 .1عن غيره من التوقيعات  الأخرى 

لتتابة االرغم من تعريفه على  ،يلتترو ة ولا التوقيع الإالجزائري فلم يعرف التوقيع عامّ  مشرّعا الأمّ 
بالتوقيع  دّ عت  يُ " :هعلى أ ّ ق.م.ج من الفقرة الثا ية في  (027)في المادة  واكتفى بالنصّ ، في القا ون المد ي

 .)أعلاه 8مكرر  (020)فق الشروط المذكورة في المادة ي و  لتترو الإ

لذلك  وتبعا   فسها، ية لتترو ي بشروط التتابة الإلتترو التوقيع الإ الجزائري خصّ  مشرّعال  ستنتج أنّ 
خاصة  ، في العقود والمعاملات  العرفية دون المعاملات  الرسميةي للاّ لتترو لا يمكن لعما  التوقيع الإ
 .أمام غيا  السلطة التوثيقية

ه: أ ّ على  التي تنصّ  (2)ي في المادة لتترو ف التوقيع الإعرّ 8222-57المرسوم التنفيذي  غير أنّ 
 (020)و ،مكرر (020)ة في المادتين محدّدأسلو  عمل يستجيب للشروط ال استخداممعطى ينجم عن "

ي في للتترو توقيع "ه: ن بأ ّ التوقيع المؤمّ ذاتها ن، المادة وبيّ  "،01-70من الأمر رقتم  8مكرر 
 بالمتطلبات  الآتية:

 بالتوقيع. يكون خاصا   -
 مراقبة الحارية. الع تح، ه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقتّ ؤ ل شايتمّ  -
 للتشف. للفعل قتابلا   ا  تعديل لاحق بحيث يكون كلّ ، يضمن مع الفعل المرتبط به صلة  -

وأن يحفظه  ،ف بالشخصي أن يضمن التعرّ لتترو الجزائري اشترط في التوقيع الإ مشرّعال  ستنتج أنّ 
ه أ ّ على  ما يد ّ  ؛يا  للتترو ه لم يدرج شرط الرضا بما ورد في الوثيقة الموقتعة أي أ ّ  ؛بشكل يضمن سلامته

 3.يلتترو ى مبدأ المساواة والموازاة بين وظيفة التوقيع التقليدي والتوقيع الإتبنّ 

                                                           
 .22ص، 2585، مكتبة الرشاد، المغر ، 8تهلاك، ط لعملية الحديثة في قتضايا الاسالتطبيقات  ا،  ور الدين الرحالي 1
المؤرخ في  ،820—58المرسوم التنفيذي رقتم ، م  ويتمَّ عدَّ يُ ، 2557/ 50/ 05مؤرخ في  822-57مرسوم تنفيذي رقتم  2

وعلى  ، وع من أ واع الشبكات  بما فيها اللاسلتية التهربائية ق على كلّ المتعلق بنظام استغلا  المطبّ ، 2558/50/51
 .57/52/2557 الاادر في 07عدد ، ج ر، مختلف خدمات  المواصلات  السلتية واللاسلتية

 .002حمودي محمد  اصر، مرجع سابق، ص 3
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 الإلتترونيتوقيع لالتعريف الفقهي ل: 

 :، همايناتجاهللى  الإلتترو يلتوقيع ل الفقهيتعريف ال قسم ا 

ف لذ عرّ  ؛ات  غير التقليديةجراءالإي على معيار لتترو عتمد في كيفية ل شاء التوقيع الإا الأو   تجاهالا
 ، تيجة معينة معروفة مقدما  للى  النهايةي في ة تؤدّ محدّدات  لجراءباع تّ االتوقيع الناتج عن "ه: أ ّ بالتوقيع 

 كلّ " :هبأ ّ  اءفه البعض الآخر من الفقهوعرّ ، "ات  هو البديل للتوقيع التقليديجراءفيكون مجموع هذه الإ
 .(يةللتترو بطريقة يتمّ  هأي أ ّ  ؛بطريقة تقليديةيتمّ  توقيع لا

شرط  أيّ  يتضمّنه لم لأ ّ  ؛يلتترو كتعريف للتوقيع الإ مدلو  هذه التعريفات  غير كاف    ستنتج أنّ 
عن  مميزا   يكون  على أنّ ز ما ركّ ل ّ ، عهوية الموقتّ  إثبات ة بمتعلّقد وظيفته الكما لم يحدّ ، التوقيعمن شروط 

 .التوقيع التقليدي

ات  جراءه مجموعة من الإأ ّ بف التوقيع فعرّ  ،ات  تقنيةلجراءاعتمد على معيار فالثا ي  تجاها الاأمّ 
مضمون التارف الذي و ، ات  وقتبولهجراءتادر عنه هذه الإ ن  التي تسمح بتحديد شخاية م  التقنية 

ها استخدامتيح يالتقنية التي  ات  والوسائلجراءمجموعة من الإ"ه: أ ّ  ف أيضا  عرَّ ويُ ، يادر التوقيع بمناسبته
هذا و  ."يا  للتترو عن طريق الرموز أو الأرقتام أو الشفرات  لإخراج علامة مميزة لااحب الرسالة المنقولة 

 ،د الوظيفة التي يقوم بهاوحدّ ، كيفية تتوين التوقيع ه أبرز  لأ ّ  ؛يلتترو هو التعريف المناسب للتوقيع الإ
 .1الذي صدر منها ية رضائه بالتارف وإمك، عوية الموقتّ ألا وهي تحديد هُ 

 :الإلتترونيشروط التوقيع  -2

أو كا ، خاصة ، سواء كا ، دولية أو داخلية ،يةلتترو زت  التشريعات  الخاصة بالمعاملات  الإركّ 
مجموعة من لره ي في تعريفها لهذا الأخير على ضرورة توفّ لتترو ية أو بالتوقيع الإلتترو بالمعاملات  الإ

 :وهي ،الشروط

  الموقع ه ويةتحديد: 

الرموز أو الأرقتام  بوساطة، ن غيرهمزه ع وتميّ تقوم هذه الوظيفة بدور تحديد شخاية الموقتّ 
بعة في تأمين ات  المتّ جراءالإ أنّ للى  على ذلك. وفي هذا الإطار  شير أو الإشارات  التي تد ّ ، والحروف

                                                           
 .21، ص22عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص1
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ي لتترو من الثقة في التوقيع الإ ق قتدرا  تحقّ  بالبطاقتة البنتية التوقيع عن طريق الرقتم السري الخاصّ 
 .1يلتترو في سلامة التوقيع الإ وا تسابه لااحبه بطريقة لا تترك أد ى شكّ 

 التعبير عن صاحب التوقيع: 

ع وإقتراره التارف الذي وقتع عليه بمجرد وضع صاحب هو الشرط الذي يعكس التوقيع رضا الموقتّ 
 .يةلتترو ات  الإمحرّر التي تحتويها الي على البيا ات  لتترو التوقيع توقيعه بالشكل الإ

 رالتوقيع بال اتصال  :محر 

 محرّربال التوقيع متالا   أن يكون  محرّرع بما ورد في مضمون الاشتراط لقترار الموقتّ للى  بالإضافة
طوا  الفترة  ا  آمن حفظا   ويمكن حفظه ،مستمرا   تاا هذا الا أن يكون و  ،على  حو لا يمكن فاله عنه

مع  حتى يكون منسجما   ؛خر الورقتةآوفي الغالب يرد التوقيع في ، ثبات ه في الإاستخداملإمكا ية  ؛اللازمة
ه يكفي التوقيع على ة أوراق فإ ّ على عدّ  محرّرال اشتملوإذا ، محرّرنها الجميع البيا ات  المكتوبة التي تضمّ 

 .2 هاية الورقتة الأخيرة منه

 :الإلتترونيالتوقيع  صور -2

مي قت  الأ واع المعروفة حتى الآن هي التوقيع الرَّ  أهمّ  ولعلّ  ،ي متعددة ومتنوعةلتترو الإأ واع التوقيع 
 ،ع موافقوالتوقيع بالضغط على مربّ  ،والتوقيع البيومتري  ،ةيوالتوقيع بالقلم الإلتترو  ،أو التودي

 :التواليعلى منها  ض لتلّ وسنتعرّ 

   ميق  التوقيع الر:  

من البيا ات  التي تحمل علاقتة رياضية مع البيا ات  المتضمنة في محتوى ه وحدة قتايرة ف بأ ّ عرَّ يُ 
معادلة للى  العمليات  الحسابية من أسلو  التتابة العادية استخدامالمكتو  ب محرّرتحويل اليتمّ  ،الوثيقة

التوقيع ه يجب وضع فإ ّ ، من الناحية القا و ية محرّرى يكتمل الوحتّ ، أرقتامللى  وتحويل التوقيع ،رياضية
حفظه في جهاز  ويتمّ  ،محرّرحيث يكتمل ال ،معادلة رياضيةللى  وهو ما يحدث بإضافة أرقتامه ،عليه

 . 3حاسو ال

 
                                                           

 .21 ور الدين الرحالي، مرجع سابق، ص 1
 .75المرجع  فسه، ص 2
 .205ص، مرجع سابق ابرام العقد الإلتترو ي ، لبراهيم،خالد ممدوح  3
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  يلتترونالتوقيع بالقلم الإ: 

عن طريق بر امج معلوماتي يتيح ، م في هذه الاورة قتلم يمكنه التتابة على شاشة الحاسو ستخد  يُ 
، وكتابة توقيعه ،وعندما يقوم المستخدم بتحريك القلم على الشاشة، ق من صحتهوالتحقّ  ،التقاط التوقيع

كما هو  ،عز صفات  الموقتّ التي تميّ  ويظهر التوقيع على الشاشة بسماته الخاصة، يلتقط البر امج حركة اليد
من الحاسبات  يقبل  و وع خاصّ ، تقنية عاليةللى  ويحتاج هذا النوع من التوقيع ،الأمر في التتابة العادية

 باليد عن طريق التاوير بالماسح الضوئي محرّركما يمكن  قل التوقيع ال، التتابة على شاشة مباشرة
(Scanner) ، ّتاا راد لضافة التوقيع لليه عبر شبكة الاالملف الذي يُ للى   قل هذه الاورة ثم 

 .يلتترو الإ

 تري التوقيع البيوم: 

أو  ،أو شكل العين ،الإصبع بوساطةكالبامة ، الذاتية للإ سان يعتمد هذا التوقيع على الخاائص
 ،تخزينها بطرق مشفرة في ذاكرة الحاسب الآلي يتمّ  ،(DNA)الجيني أو الحمض النووي  ، برة الاوت 

 هوسمات وذلك بمطابقة صفات  العميل المستخدم للتوقيع ؛ق من صحة التوقيعللتحقّ  ؛هذا التشفير فكّ  عادويُ 
 في حالة المطابقة ح له بالتعامل للاّ سم  ولا يُ ، تخزينها على جهاز الحاسب الآلييتمّ  التيمع الافات  

 .1التاملة

  التوقيع بالضغط على مربع الموافقة(ok): 

الموافقة في المكان  الموافقة عن طريق النقر على زرّ  ية أن تتمّ لتترو ما يحدث في العقود الإ كثيرا  
أو بالضغط على الخا ة المخااة للقبو  في  موذج العقد ، حاسو لوحة الالمخاص لذلك في 

لتن هذه ، للتأكيد ؛ب من العميل أن يضغط مرتينطل  وزيادة في التأكيد قتد يُ ، المعروض على الشاشة
دّ الطريقة لا  ، كاملا   ه دليلا  عتبار ي العناصر اللازمة لالتترو الإ محرّريكتسب به ال ذاتها توقيعا   في حدّ  تُع 

لضافة خا ة في  موذج التعاقتد الموجود على للى  -في غالب الأمر- ولذلك تلجأ المنشآت  التجارية
 تمنحالذي  المفتاح الخاصّ  استخداملمكا ية للى  بالإضافة ،يضع فيها المتعاقتد الرقتم السري  ،صفحة الويب

 .2معتمدة من الدولة جهات ٌ  به الشهادة الخاصّ 

 

                                                           
كلية ، جامعة مولود معمري دكتوراة، أطروحة ، التشريع الجزائري  ية في ظلّ لتترو النظام القا و ي للتجارة الإ، فاتح بهلولي 1

 .058ص، 2587، الجزائر، تيزي وزو ،قتسم الحقوق ، الحقوق والعلوم السياسية
 75بر ي  ذير، مرجع سابق، ص  2
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ية :الفرع الثالث  :يلتترونالتوقيع الإ  حج 

جا ب التوقيع للى  اكتشاف أ واع جديدة من التواقيعللى   تر ،ى تزايد التعامل عبر شبكة الإأدّ 
ل التشريعات  لوضع لطار تدخّ للى  الأمر الذي دعا ؛يةلتترو ، بتقنيات  التواقيع الإف  ر  التي عُ ، العادي

بالأثر القا و ي الذي ينتج عن هذه التقنيات   يتعلّقمن فترة عدم اليقين فيما  الحدّ للى  يهدف، محدّدقتا و ي 
 حجّيةو ، ي قتوة قتا و يةلتترو أضف، على التوقيع الإ ةوا تهى ذلك لوضع قتواعد قتا و ية خاصّ ، الحديثة

دها يحدّ ي مستجمعا  الشروط التي لتترو التوقيع الإ يكون  على أن، حجّيتهتماثل قتوة التوقيع التقليدي و 
 .1القا ون 

 لعامية لتترو دت  المادة السابعة من قتا ون الأو سيترا  النموذجي بشأن التجارة الإوفي هذا السياق أكّ 
الشخص  هُويةطريقة تعيين  استخدامالمتمثلة في ، يلتترو رها في التوقيع الإالشروط الواجب توفّ  8112

 .وأن تتون هذه الطريقة جديرة بالتعويل عليها، التوقيع والتعبير عن موافقته على التارف محلّ ، عالموقتّ 

جاءت  ، 50/52/2558ية بتاريخ لتترو وبادور قتا ون الأمم المتحدة بشأن التوقيعات  الإ للّا أّ ه
ذلك الشرط  دّ ع  يُ ، "حيثما يشترط القا ون وجود توقيع من شخص :هعلى أ ّ تنصّ المادة السادسة منه ل

ي موثوق به بالقدر المناسب للغرض الذي للتترو بالنسبة لرسالة البيا ات  لذا استخدم توقيع  مستوفيا  
 .ذي صلة اتّفاق بما في ذلك أيّ  ،الظروف في ضوء كلّ  أبلغ، من أجله رسالة البيا ات  أ شئ، أو

 :لذا (8)به لغرض الوفاء بالاشتراط المشار لليه في الفقرة  ا  التوقيع موثوقت يُع دّ و 

 شخص آخر.  ع دون أيّ كا ، بيا ات  ل شاء التوقيع خاضعة وقت، التوقيع لسيطرة الموقتّ  -

 للاكتشاف. تغيير في التوقيع يجري بعد حدوث التوقيع قتابلا   كان أيّ  -

 .2بها التوقيع يتعلّقهو تأكيد سلامة المعلومات  التي  كان الغرض من اشتراط التوقيع قتا و ا   - 

التي ربطها بشرط  القا و ية حجّيةي اللتترو ه قتد منح التوقيع الإأ ّ السابقة المادة  يتضح من  صّ 
موثوقية  لثبات مسألة  ا فيما يخصّ أمّ ، رهاوكذا درجة الأمان التي يوفّ ، يلتترو الموثوقية في التوقيع الإ

 .ثبات الأمر للأشخاص في اختيار طرق الإ ي فترك  لتترو التوقيع الإ

                                                           
، فلسطين، جامعة الخليل، مجلة جامعة الخليل للبحوث، ته في الإثبات ي ومدى قتوّ لتترو التوقيع الإ، علي أبو مارية 1

 .822ص ، 2585، 2العدد: ، 80 :المجلد
لنشر لدار الخلدو ية  تر ،، المبرم عبر الإيين في لثبات  العقد لتترو ية التتابة والتوقيع الإمدى حجّ ، بن جديد فتحي 2

 .885ص ، 2580 جا في، 82 :العدد، مجلة الجزائر، والتوزيع
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لزم الدو  الأعضاء بمنح الذي أصدر هو الآخر تعليمة تُ  الاتحاد الأوروبيوحدث الأمر  فسه في 
رت  فيه الشروط القا و ية طالما توفّ ، الخطّيح للتوقيع من  القا و ية ذاتها التي تُ  حجّيةي اللتترو التوقيع الإ

كي يكون  ؛ةلى مراعاة شروط معينعالثا ية من هذه التعليمة   اّ، المادةوقتد ، ها القا ون يتطلّبالتي 
 :1وهي، التوقيع المحمي يُسمّىأو ما ، ثبات في الإ حجّيةللتوقيع 

 مرتبطا  فقط بالموقتع.  أن يكون  -

 .ا  والسيطرة عليه حاري، ع من خلالها الاحتفاظ بهل شاؤه بوسائل يستطيع الموقتّ يتمّ  أن -

 .تعديلات  لاحقة على هذه المعطيات  شكل يسمح بإمكا ية كشف كلّ بارتباطه بمعطيات  تخرجه  - 

المطلو   ثبات اللازمة في الإ حجّيةي اللتترو الفر سي الأمر بمنح التوقيع الإ مشرّعوقتد حسم ال
ي من خلا  لتترو ه اعترف للتوقيع الإظ أ ّ لاح  كما يُ ، ثبات ة للإدّ ع  ات  عادية مُ محرّر ية كلتترو ات  الإمحرّر لل

 .2وصحة لرادته ،عشخص الموقتّ اعترافه بوظائفه من حيث تحديد 

تماشيا  مع متطلبات  التطور  ؛يلتترو التوقيع الإ حجّيةصراحة ب الجزائري فقد أقترّ  مشرّعا الأمّ 
وقتد أسماه التوقيع ، يا  للتترو الذي أدخل وسائل حديثة في لبرام العقود والتوقيع عليها  التتنولوجي

ل شاؤه بوسائل يتمّ  وأن، عبالموقتّ  خاصا   أن يكون  :الآتية الذي يجب أن يفي بالمتطلبات  ني المؤمّ لتترو الإ
 بحيث يكون كلّ ، ويضمن مع الفعل المرتبط به صلة، ع تح، مراقتبته الحاريةالموقتّ  يمكن أن يحتفظ بها

من المرسوم التنفيذي رقتم  (0)عليه بموجب المادة  وهو ما  صّ ، للتشف عنه تعديل لاحق للفعل قتابلا  
822/573. 

دّ "ه: على أ ّ ق م ج من  8 مكرر (020)في المادة  كما  صّ  في التتابة في الشكل  ثبات الإ يُع 
تون تن أو  ،الذي أصدرهاالشخص  هُويةبشرط لمكا ية التأكد من بالتتابة على ورق  ثبات كالإ الإلتترو ي

بالتوقيع  دّ عت  ويُ " :هعلى أ ّ  (027/2)في المادة  و صّ  "،في ظروف تضمن سلامتهاة ومحفوظة دّ ع  مُ 
 .أعلاه 8مكرر (020)فق الشروط المناوص عليها في المادة و   الإلتترو ي

                                                           
المتعلقة بالتوقيعات   8111/82/80الاادرة عن الاتحاد الأوروبي المؤرخة في  8111/10التعليمة الأوروبية رقتم 1

 .يةلتترو الإ
 ..287ص ، مرجع سابق، مخلوفي عبد الوها 2
 مرجع سابق. 2557مايو  05الموافق  8521جمادى الأولى  80المؤرخ في  822/57المرسوم التنفيذي رقتم 3
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بين  المساواة  قترّ أو  ،ةالإلتترو يصراحة بالتتابة الجزائري اعترف  مشرّعال نّ أالناين  ينم من هذفه  ويُ 
 منه اعترافه لهام فه  وهو ما يُ  ،يةللتترو والتتابة التي تقوم على دعامة على دعامة ورقية التتابة التي تقوم 

 ق م ج.من  8مكرر (020)وهذا عندما تستجيب لشروط المادة  فسها، على ورق  المقررة للتتابة حجّيةبال

 مشرّعالالذي اعترف فيه  الإلتترو يقتا ون التوقيع صدار لبالفعل من خلا  تدعيمه  وهو ما تمّ 
ي في لتترو التوقيع الإ استعما من خلا  التأكيد على ، ثبات ي في الإلتترو التوقيع الإ حجّيةالجزائري ب

د مرة أخرى على وقتد أكّ ، يلتترو قتبوله بمضمون التتابة في الشكل الإ لثبات وكذا ، عالموقتّ  هُويةتوثيق 
التي جاءت  على ، السابقة الذكر 57/822من المرسوم  (50)التي أوردها في المادة  فسها المتطلبات  
 :النحو الآتي

 ي موصوفة.للتترو ي على أساس شهادة تاديق لتترو التوقيع الإ أن ينشأ -
 .ع دون سواه ي بالموقتّ لتترو أن يرتبط التوقيع الإ -
 .عالموقتّ  هُويةمن تحديد  الإلتترو يان يمكن التوقيع  -
 ي.لتترو نة خاصة بإ شاء التوقيع الإآلية مؤمّ  بوساطة مامما   أن يكون  -
 ع.وسائل تتون تح، التحكم الحاري للموقتّ  بوساطة شأ  ن  ي م  لتترو التوقيع الإ أن يكون  -
بحيث يمكن التشف عن التغييرات  ، بالبيا ات  الخاصة به ي مرتبطا  لتترو التوقيع الإ أن يكون  -

 اللاحقة بهذه البيا ات . 

ر مع ضرورة توفّ ، ثبات القا و ية في الإ حجّيةي اللتترو ا  على منح التوقيع الإاتّفاقتهناك  الغالب أنّ و 
التاملة في  حجّيةعطى له الوتُ ، نا  ومؤمّ ، ومحميا  ، ق، هذه الأخيرة أصبح موثوقتا  فإن تحقّ ، شروط معينة

في  ذاتهالقيامه بوظائف التوقيع التقليدي  ؛ثبات الإ حجّيةوبهذا يتساوى مع التوقيع التقليدي في ، ثبات الإ
 بوجود للاّ  يتحقّقهذا لا يمكن أن   أنّ للاّ ، ع عليهوإقتراره بمضمون التعامل الموقتّ ، صاحبه هُويةتحديد 

ي من جهة لتترو ويضمن كذلك توثيق التوقيع الإ، هذا من جهة ،يلتترو وسيط يضمن صدور التوقيع الإ
 .1يلتترو خدمة التاديق الإ يُسمّىفق ما و  ، أخرى 

                                                           
 .270لزعر وسيلة، مرجع سابق، ص 1
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 تيجة للتقدم العلمي  ؛ب مستمرينوهي في تزايد وتشعّ ، العلاقتات  الدولية حقيقة ثابتة لا يمكن ل تارها
فهي قتديمة  ؛ت  الدو د  ج  ت  العلاقتات  منذ أن وُ د  ج  فقد وُ ، بين الشعو  تاا الذي أعطى فرصة أكثر للا

حيث سادت  الحرو  بين الدو   ،طابع الاراعات  والنزاعات  هو الذي كان يغلب عليها  أنّ للاّ ، بقدومها
 منذ القديم حتى غدت  أبرز سمات  التاريخ الإ سا ي.

التطور الحاصل في للى  لضافة، ب به هذا الوضع من خسائر بشرية ومادية جسيمةو تيجة لما تسبّ 
والتطور التتنولوجي في المجا  العلمي  ،وزيادة الاراعات  ،وتسارع ديناميكية الحياة، المجتمع الدولي

وبدأ يبحث عن ، من عليه وعلى الأجيا  القادمةآجعل العالم يشعر بمستقبل غير  ؛والعسكري خاصة
 المشاكل التي تثير المنازعات  بين الشعو  والأمم.  وسائل يمكن من خلالها حلّ 

هدف منها تسوية النزاعات  الدولية كان ال ،يات  والمواثيق الدوليةتّفاقمن الا ا  عديدالدو   أبرم،كما 
 زاعات   ما هو وسيلة لحلّ ل ّ والتحكيم العنف والنزاع المسلح.  استخدامب حلّ النزاعات بالطرق السلمية كبديل ل

 كلّ  فقد كان أقتدم الوسائل السلمية التي لجأ لليها البشر لحلّ ، ضاربة بجذورها في الماضي البعيد
وما تشهده في وقتتنا الحاضر من ، سواء كا ، على مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات ، خلافاتهم

التحكيم الدولي  على أنّ  يد ّ ، ر من مجلات  الحياةها في تسوية النزاعات  في كثياستخدامو ، واسع ا تشار
البحث عن  نتج عن ذلك من منازعات  تقتضي حكموما ي، ل حاجة ملازمة لعلاقتات  البشر وماالحهميشكّ 

 .وسيلة للفال فيه عن طريق طرف ثالث عندما يعجز المتنازعون عن التفاهم المباشر

المبحث و ، (تحكيم التجاري للالتنظيم الموضعي ) :المبحث الأول :مبحثينللى  هذا الفالم وسنقسّ 
 .(تحكيم التجاري لل جرائيالتنظيم الإ) :الثاني
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  :لتحكيم التجاري لالتنظيم الموضوعي  :الأولالمبحث 

، د الطبيعة الرضائيةليؤكّ  ؛لقد سطع ماطلح التحكيم الدولي في سماء القا ون الدولي العامّ 
أحد شطري الوسائل القضائية لتسوية المنازعات   عالميا   قتضائيا   الدولي  ظاما  فأصبح التحكيم ها، دويجسّ 

ويستجيب  ،فتان من الطبيعي أن يواكب التطورات  المتلاحقة للقا ون الدولي العامّ  ،الدولية بالطرق السلمية
والقا ون  ،جارة الدوليوقتا ون الت ،يقتتاادد عنه لقواعد القا ون الدولي الا ساق القواعد القا و ية التي تتولّ لأ

في النظام العالمي  وفعالا   مهما   هذه القواعد الجديدة أصبح، تلعب دورا   نّ لحيث ، التجاري الدولي
 .1ي الجديدقتتاادالا

قتد أجازت  التجاء الأفراد ، اتهااتجاهعلى اختلاف مذاهبها و  ،لذا كا ، الأ ظمة القا و ية الوضعية
أو  (،مشارطة التحكيم)ة محدّدالحالة القائمة والو ، للفال في منازعاتهم ؛ ظام التحكيمللى  والجماعات 

ل تتشكّ ، على التحكيم عن طريق هيئة تحكيم تّفاقلحظة لبرام الا (شرط التحكيم)ة محدّدوغير ال ،المحتملة
والفال في ، بتحقيقها ون المحاكم المختاة أصلا  د- أو هيئات  غير قتضائية، من أفراد عاديين

 .2في الدولة عن القضاء العامّ  التقاضي بعيدا   ها تتون قتد اعترف، بحقّ فإ ّ  -م، قتواعدهو ظّ ، موضوعها

 :المطلب الثانيو ، (مفهوم التحكيم التجاري ) :المطلب الأولللى  وسنتطرق من خلا  هذا المبحث
 .(التحكيم ات فاق)

 :مفهوم التحكيم التجاري  :المطلب الأول

 فهو في كلّ  ؛المجتمعات  المعاصرة كثيرا  عنها في المجتمعات  القديمـةلا تختلف فترة التحكيم في 
عن طريق طرف ثالث معيّن  أو مركز قتا و ي عاءات  طرفين حو  حقّ منها يعني تحقيق مدى شرعية ادّ 

 شيء لبراز وقتبل كلّ  ا أولا  ويثقان في خبرته وحسن تقديره. ودراسة مفهوم التحكيم تقتضي منّ  ،يختارا ه
، فم مفردات  المعرّ أو الحقيقة التاورية التي تنظّ ، بيان الذات للى  هذا التعريف الـذي يهدف، تعريف له

دام  وما، التجاري أ واع التحكيم للى  ق وسنتطرّ ، ن له فـي الذهن صورة واضحة ومنضبطةبحيث تتتوّ 
وعليه ينقسم هذا  ،التحكيمة ومعيار دوليّ ، حلّ النزاعات وسائل  ه من أهمّ اعتبار الحديث عن  ظام التحكيم ب

خاائص التحكيم ) :الفرع الثا يو ، (تعريف التحكيم التجاري ) :الفرع الأو  :هي ،فروع ةعدّ للى  المطلب
 . (ة التحكيم التجاري معيار دوليّ ) :الفرع الثالثو ، (التجاري 

                                                           
عين ، دار الهدى، حسب آخر تعديل لقا ون الإجراءات  المد ية والإدارية، النزاعات  التحكيم طريق بديل لحلّ ، ما ي فراح 1

 .85 ص، 2585، الجزائر، مليلة
، مار، الإسكندرية، دار الفتر الجامعي، 8، طأركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته، محمود السيد عمر التحيوي  2

 . 821ص، 2551
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 :تعريف التحكيم التجاري  :الفرع الأول

 تعريفات دت  فيه اله تعدّ  ّ أ جد  وبيا ه، ومفهومه؛، مدلو  ماطلح التحكيم التجاري الدولي لإبراز
لحسم المنازعات  الناشئة في مجا   ؛التحكيمللى  اللّجوءا كان ولمّ  ،ى القضائيةشريعية حتّ تلالفقهية وا

وأصبح الوقت، الحاضر الطريقة ، في الوسط الدوليفيه أكثر المتعاملين من القبو   يبقىالتجارة الدولية 
أت  وأ ش، من الطرق التجارية في هذا المجا  عددو تيجة لهذا الإقبا  اختا،  ،المنازعات  الشائعة لفضّ 

 -في أولا   الذي سنوجز هذا 1الدولية للتحكيم على الاعيدين الوطني و مراكز عديدفيها هيئات  للتحكيم، و 
تعريف النزاع )فـ  -ثالثا  ا أمّ ، (خاائص التحكيم) -ثا يا  و  ،(الفقهي والتشريعي والقضائيتعريف التحكيم )

 .(التجاري 

 :بالفقه والتشريع والقضاءتعريف التحكيم  -أولا 

 :هياا فقتعريف التحكيم  -أ 

 التحكيم هو حلّ  نّ الذي يقو : ل طوان أمنها: تعريف الفقيه  ،هناك تعريفات  كثيرة للتحكيم في الفقه
النزاع الذي  ليهم لحلّ ل للرجوعرادتهم لطراف بمحض شخاص اختارهم الأأة و عدّ ألنزاع من طرف شخص 

م التحكيم التجاري تنظّ التي غلب الدو  قوا ين الداخلية لأالبرام عقود التجارة الدولية و لاء يقوم من جرّ 
  .2الدولي

التحكيم هو رغبة الطرفين في عدم عرض  زاع القضاء المد ي في الدولة ورغبتهم في لقتامة  لنّ 
في دون لهـا موضوع النزاع والقا ون الذي يرغبون ويحدّ  ،بأ فسهم هممهامّ  انيختار  ،ة بهممحكمة خاصّ 

طتهم بطريق امختار بوس ما هو قتاض  ل ّ ، مفروضا على الطرفين م ليس قتاضيا  فالمحكّ ، تطبيقه فيها بينهم
 ،المنازعات  التي تنشأ عن العقد ه الطريقة التي يختارها الأطراف لفضّ بأ ّ  ف  رّ  وعُ  .مباشر أو غير مباشر

 اللّجوءدون  ،مينالمحكّ  م أوق عليه اسم المحكّ طل  يُ  ،فيه أمام شخص أو أكثر عن طريق طرح النزاع والبثّ 
ه  ظام لتسوية المنازعات  عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخاوم فه البعض بأ ّ عرّ ، و القضاءللى 

بإقتااء منازعاتهم من الخضوع  ة أطراف النزاع اأو هو مك، أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضو ها ،مباشرة
 .3عن طريق أشخاص يختارو هم كما تحلّ  ،للقا ون    لها طبقا  لقضاء المحاكم المخوّ 

 
                                                           

كلية  ،جامعة سعيدة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، لية لتسوية النزاعات  التجارة الدوليةآالتحكيم ك، زهرة حمداوي  1
 .2ص ، 2580/2582الجزائر ، قتا ون اقتتاادي، قتسم الحقوق  ،ةالحقوق والعلوم السياسي

 .87ص، 2551والتوزيع، دار الثقافة للنشر  8ط  ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي،  2
 .25منا ي فراح، مرجع سابق، ص  3
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 :تشريعاا تعريف التحكيم  -ب 

 و :ات  المد ية الشرط الأجراءمكرر من قتا ون الإ (501)الجزائري التحكيم في المادة  مشرّعف العرّ 
في طراف حد الأموطن أ أن يكون الشرط الثا ي: وجو  و ، التحكيم بماالح التجارة الدولية يتعلّقأن  بدّ  لا

 .1و طبيعيأشخص معنوي  الخارج سواء

ى وإن كان ه يستبعد تطبيق التحكيم التجاري الدولي حتّ  ّ إف ،النزاع يقيمان في الجزائر اذا كان طرفل
 .ا  موضوع النزاع تجاري

من اتفاقية لاهاي لتسوية السليمة  07التعريف السائد لتحكيم هو ذلك الذي سبق وتضمنته المادة 
حيث  8157للمنازعات  الدولية التيتم التوصل اليها مؤتمر السلام الدولي الثا ي الذي عقد في لاهاي عام 

من اختيارهما على  قتررت  المادة موضوع التحكيم الدولي هو تسوية الما زعات  بين الدو  بواسط قتضاة
 اساس احترام القا ون وان اللجوء الى التحكيم ينطوي على تعهد بالخضوع بحسن  ية للحكم .

محكمة تحكيم يعهد  بوساطةلتسوية بعض الخلافات   لجراء" :هالفر سي التحكيم بأ ّ  مشرّعف العرّ و 
، صراحة  الماري التحكيم  مشرّعالف عرّ ولم يُ  .2"تحكيم اتّفاقلليها الأطراف بمحكمة القضاء فيها بمقتضى 

للى  تجاهطرفين على الا اتّفاق" التحكيم هو: اتّفاق على أنّ  حيث  صّ ، لتن ما أورده يحمل هذا المعنى
أو بعض المنازعات  التي  شأت  أو تنشأ بينهما بمناسبة علاقتة قتا و ية معينة عقدية  لتسوية كلّ  ؛التحكيم

 .3"كا ، أو غير عقدية

وكان  ،2558 لعام 08للتحكيم في قتا ون التحكيم الجديد رقتم  د تعريفا  ي فلم يور  الأرد  مشرّعا الأمّ 
 .مشرّعه وليس وظيفة اليبيان التعريف هو وظيفة الفق نّ لحيث  ؛صائبا   ذلك  ظرا  

 :قضائياا تعريف التحكيم  -ج 

م على محكّ  بين طرفينمعيّن  عرض  زاع :هف، المحكمة الدستورية العليا في مار التحكيم بأ ّ عرّ 
في  المحكّمليفال هذا  ؛دا هاأو على ضوء شروط يحدّ  ،أو بتفويض منهما ،ن باختيارهمامن الأغيار يعيّ 

لدابر الخاومة في جوا بها  وقتاطعا  ، من التحايل مجردا  ، عن شبهة الممالأة ذلك النزاع بقرار يكون  ائيا  
من خلا  ضما ات  التقاضي  هة  ظرة تفايلا  منهما بوج دلي كلّ ن يُ أبعد ، التي أحالها الطرفان لليه

                                                           
قتا ون الإجراءات  المد ية  ، يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  ،8521صفر عام  81المؤرخ في  51-51قتا ون رقتم  1

 .والإدارية الجزائري 
 .28ص، 2585، ردنلأ، ا8، طوالتوزيع دار الثقافة للنشر، 8ط في العقود الدولية،التحكيم ، مراد محمود المواجدة 2
 .8118 لعام 27من قتا ون التحكيم الماري رقتم  8فقرة  ،85المادة  3
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 على طرح النزاع على شخص اتّفاق :هالإدارية العليا في مار التحكيم بأ ّ  محكمةالف، وعرّ  .الرئيسة
 .1المختاة محكمةالليفالوا فيه دون  ؛أو أشخاص معينين ،معيّن

على  والردّ  ،مينمحكّ على معيّن  على عرض  زاع اتّفاق :هفته محكمة النقض في مار بأ ّ كما عرّ 
 .2التقاضي العادية طريقلفال الخاومات  قتوامه الخروج عن  ةه طريق استثنائيوبأ ّ ، مهممحكّ 

  :خصائص التحكيم التجاري  -ثانياا 

ه بين أوساط ا تشار في  سهم، كثيرا  أالتي  ،زة لهز التحكيم بجملة من الخاائص المميّ يتميّ 
ذي تجري فيه لا الجوّ  -بعيد حدّ للى - هذه الميزات  في مجملها تلائم أنّ  اعتبارب ؛يينقتتاادالمتعاملين الا

هذه الخاائص المساعدة من رغم على الخاصة في المجا  الدولي.  ،مختلف أ واع المعاملات  التجارية
اف كذلك ببعض الخاائص التي يتّ  للّا أّ ه ،يات ليجابالتحكيم التي سنطلق عليها ماطلح  ا تشارعلى 

 .عليها ماطلح سلبيات  التحكيم طلق التحكيميوالتي س، من فعاليته قتد تحدّ 

 :يات التحكيم التجاري إيجاب -أ 
  ّفمنذ البداية ، ؛ فلهذه الأخيرة دور كبير في التحكيمرادةمبدأ سلطان الإ يكرس  ظام التحكيم وبحق

الرضائي الذي يقوم الطابع للى  وذلك راجع ؛التحكيم دون أن يتفق الأطراف عليهللى  اللّجوءلا يمكن 
الحرية في اختيار  ،التحكيم اتّفاقوبموجب  ،هذه الميزة تمنح الأطرافو ة. علية التحكيم بافة عامّ 

كما ، تهوموضوع خاوم، هاتإجراءو ، التحكيم اتّفاقمن  القوا ين واجبة التطبيق على كلّ و ، ينالمحكّم
 .3سنتناوله لاحقا بالتفايل

 تفادي مشكلة تنازع القوا ين التي  عن حرية الأطراف في اختيار القا ون الواجب التطبيق يترتّب
 ،تفادي مسألة تحديد القا ون الواجب التطبيق فيتمّ  ،تثور بشأن العلاقتات  الخاصة ذات  العنار الأجنبي

للى  لجأ فيهايُ  أين، كما هو الشأن بالنسبة للقضايا ذات  العنار الأجنبي المطروحة أمام القضاء الوطني
والذي قتد يكون قتا ون القاضي أو ، الواجب التطبيـقحيث المكان لتحديد القا ون  من تطبيق قتواعد التنازع

الخاوم التي تراعي في ذلك  رادةلإ فقا  تحديد هذا القا ون يكون و   فإنّ  ،ا في التحكيم. أمّ ا  أجنبي ا  قتا و 
 .متطلبات  النزاع بينهم

                                                           
، 2555، مار، القاهرةدكتوراة، رسالة ، التحكيم في منازعات  التجارة الدوليةاتفاق وحكم ، ماهر محمد صالح عبد الفتاح 1

 .05ص
 .25ماهر محمد صالح عبد الفتاح، مرجع سابق،  2
جامعة محمد ، عما أ ثا ية ماستر قتا ون  عامملقاة على طلبة ، محاضرات  في مقياس التحكيم التجاري الدولي، زروق  وا  3

 .01ص  2587، الجزائر، 2سطيف ، لمين دباغين
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  ق بالنسبة للقضاء. مكا ية التي لا تتحقّ وهي الإ، ينالمحكّماختيار لمكا ية يسمح التحكيم للأطراف
 معايير الاختيار ستراعي حتما   بأنّ  أساسا   تتعلّقيات  أخرى ليجابذاتها  ق في حدّ الاختيار هذه تحقّ  إمكا يةو 

، د فيهعق  والمكان الذي ستُ ، غة التي ستجري بها الخاومةعلى الأقتل من حيث اللّ ، خاوصيات  النزاع
 .في موضوعه المحكّمص وتخاّ 
  ّون ليسوا مرتبطين المحكّمالمنازعات ؛ ف ق التحكيم مقار ة بقضاء الدولة سرعة كبيرة في فضّ يحق

ة من طرف محدّدالنزاع في المهلة ال ارتباطهم فقط بفضّ  يتعلّقما ل ّ ، ةمحدّدبخلاف القضاة باحترام مواعيد 
 .التحكيم اتّفاقالخاوم في 

  فيكون سير الجلسات  ، تحقيق السرية التامة بشأن المنازعة التحكيميةللى   ظام التحكيميهدف
هذه السرية تخدم ماالح و ة في جلسات  القضاء التي تتون علنية. بخلاف القاعدة العامّ ، ا  والمرافعات  سري

 ة بشكل كبير.ة والتجارة الدولية خاصّ في مجا  التجارة عامّ وسمعتهم المتعاملين 
  ات  وجمودها بالنسبة جراءمقار ة بتعقيد هذه الإ، اته ومرو تها التبيرةلجراءيتميز التحكيم ببساطة

 مرة.آقتواعدها  والتي تتون كلّ  ،م المرافعات د بموجب قتوا ين تنظّ لقضاء الدولة التي تتحدّ 
 لهذا فهو ، والحفاظ على العلاقتات  الودية والطيبة بين الخاوم ،النزاع فضّ للى  يهدف التحكيم

 1.وضمان استمرارية العلاقتات  في الوقت،  فسه ،المنازعات  النظام الأ سب لحلّ 
 :سلبيات التحكيم التجاري  -ب 

المماطلة في للى  لذ قتد يلجأ الأطراف ؛لفترة طويلة قتد يستمرّ و ، أو مرهقا   التحكيم معقدا  قتد يكون 
ر رامكوأقتضية  ر في هذا المجا  أنّ ذك  ويُ ، مبررهو كما  حرّ الات  التحكيم لجراء  فيها ميالتحك قترار المُاد 

للى  محاضر الجلسات  في أربعة أجزاء وصل، وجاءت ، التحكيم بداية من سنوات  ثلاث عدب للاّ لا يكون 
استمرت  القضية أكثر من عشر ، وفي قتضية شركة وستلا د والهيئة العربية للتانيع، ( صفحة2055)

 .سنوات 

مجموعات  القضاء في  نّ لحيث ، ير مقنعةة واهية وغبالسرية هو حجّ ع التحكيم يتمتّ  نّ أالقو  ب لنّ 
عقود الو ، ة بالأسرار الضياعية وبراءات  الاختراعمتعلّقالاادرة في منازعات   حكامالدو  المختلفة مليئة بالأ

علاقتاتها فهي الشركات  التبرى المهنية وليس الطرف ي ا التي تحرص على السرية فمّ أ، وصيةخاكثر الأ
 .2يكون في صالح الطرف القوي  فشرط السرية دائما  ، الضعيف

 ،واقتع العمليالمع  صارخا   تناقتضا   دّ ع  والقو  بغير ذلك يُ  ،تتلفة من القضاء قتلّ بأالتحكيم  ليس
ر على ثّ ؤ دو  مبالغ ضخمة تالل التحكيم يحمّ  نّ إذلك فللى  بالإضافة، مادرية خير شاهدالوالتجربة غير 

                                                           
 .01زروق  وا ، مرجع سابق، ص  1
 .50-52مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص  2
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 أما يلج ه غالبا   ّ إف ،ين دون القضاءالمحكّمر الخبرة الفنية في توفّ للى  ا بالنسبة. أمّ ا  كبير  تأثيرا  ها اقتتااد
لزم بالضرورة. وعادة ما يكون وإن كان رأيهم غير مُ ، الخبراء في المسائل الفنيةللى  القضاء الداخلي

محاكم الدو  في أو من رجا  القضاء العاملين  ،المحكومون في القضايا التبيرة من كبار رجا  القا ون 
فالتحكيم يفرضه ، مجافات  للواقتع ها  ّ أيرى  ن  ا بالنسبة للطبيعة الرضائية للتحكيم فهناك م  فة. أمّ المتخلّ 

بسبب العلاقتات  غير  ؛ولا تملك الدو  النامية سوى الخضوع لها ،الطرف الأقتوى على الدو  النامية
عودة  دّ ع  ما يُ  ؛التحكيم في عقود التنمية حيث تشترط دائما  ، ستعمارية السابقةالمتتافئة على الدو  الا

لذلك عمل، الدو  النامية على لصدار التشريعات  ، ي جديداقتتاادية الاستعمارية بثو  قتتاادللسيطرة الا
 حرم، من لاّ إو ، ها عملية التنميةتتطلّبة لرؤوس الأموا  التي الحاجة الماسّ  ةوطأر التحكيم تح، التي تجيّ 

ر عن احتياجات  هذه هذا الأمر يعبّ  أنّ  ولا شكّ  .لمؤسسات  الدولية لهااالمعو ات  والمساعدات  ومؤازرة 
 .1وعن ماالحها ،الأطراف المهينة

وهو تحاين للشركات  التبرى ، ويجب أن يبقى استثناء أمام قتضاء الدولة، منه بدّ  لا التحكيم شرّ  لنّ 
ز تحيّ  فهناك أيضا  ، القضاء للدولة مردود من هناك تحيزا   لنّ والقو  ، الدولةالمستثمرة في مواجهة قتضاء 

لذلك من النادر أن تنتهي عمليات  ، من هيئات  التحكيم للشركات  التبرى المسيطرة على التجارة الدولية
طبيق ض لتى لا تتعرّ حتّ  ؛التحكيمللى  أالأطراف الأجنبية تلج التحكيم بحكم لاالح الدو  النامية. لنّ 

الهدف من  ظام التحكيم هو استبعاد  نّ أكبار فقهاء القا ون التجاري في الغر  ب وي عُدّ ، القوا ين الوطنية
و ظام  ،ة النظام القا و ي الدولي الجديدجل وضع العلاقتات  التجارية الدولية تح، مظلّ أمن ؛ قتا ون الدولة

 .2لماالح الأطراف مةءأكثر ملاو أكثر قتدرة على تلبية احتياجات  هذه التجارة 

جل زيادة دو  أمن  ؛تستخدمه القوى التبرى  ،التحكيم هو آلية من آليات  النظام الرأسمالي العالميو 
العالم الثالث في  دلذلك تردّ  ؛الجيوش ، محلّ فهو وسيلة حلّ ، دو  الجنو  المختلفة ضدّ زعامتها و الشما  

 ثرواتها.هب، الدو  الاستعمارية خيراتها و  حيث  ؛بسبب ميراث الحقبة الاستعمارية ؛قتبو  للتحكيم

يم يحمي الطرف الأجنبي من فساد التحك لنّ والقو  ، مزايا التحكيم تفوق مثالية وهناك من يرى أنّ  
وفضائح ، فالفساد والا حراف ظاهرة لا وطن لها، في الدو  النامية قتو  غير صحيحها تبنيو  ظم التقاضي 

 .3على أحدلاتخص العالم المتقدم وقتضايا الفساد والا حراف فيه 

                                                           
 .25زهرة حمداوي، مرجع سابق، ص 1
 .55زروق  وا ، مرجع سابق، ص 2
كلية ، الطاهرجامعة الدكتور مولاي ، ماستر ةمذكر ، المنازعات  ذات  الطابع التجاري  لية لحلّ آالتحكيم ك، سايح خلف الله 3

 .81، ص 2585/2580، الجزائر، سعيدة، قتتاادياتخاص قتا ون ، قتسم الحقوق ، اسيةيالحقوق والعلوم الس
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 ،تشجيع الاستثمار فقطللى  ة تهدفلجرائيالنظر على  ظام التحكيم كضما ة  ه ينبغي كفّ  ّ إولذلك ف
أصبح  ظام التحكيم غير للّا لذا ذلك  يتحقّقلا  الطرفين، و ماالح كلا عتباربل يجب الأخذ في الا

 .قي للا بماالح الدو  الناميةتية التبرى التي لا تلقتتاادالقوى الامفروض من 

 :التجارية عاتتعريف النزا -ثالثاا 

يتوجب على القا ون  مّ ومن ث   ،الخلافات  والنزاعات  حوادث طبيعية في حياة الشركات  التجارية دّ ع  تُ 
للى  السبق، على أحسن وجه وفي سبيل أداء دوره، الأساسي كدعامة للتنظيم الهيكلي والوظيفي للشركات 

د وجود المشروع أو حتى تهدّ  التي يمكن أن تؤثر سلبا  ، تلك النزاعات  وضع الوسائل الملائمة لفضّ 
الوسيلة أو ، من خلا  ميزاته، دون شكّ من يابح التحكيم ، ي أو التجاري. في هذه الأجواءقتتاادالا

ة لن خاصّ ، بالنسبة للشركات  التجارية، المنازعات  الداخلية منها والخارجية لحلّ  الطريقة الأكثر  جاعة
بالنسبة لعقود الشراكة مع الشركاء الأجا ب.  عليه الحا  يكما ه، ستراتيجيةالشراكة  ل تجسيدا  كا ، تمثّ 

فسه  يخضع في الوقت، ، التحكيم من خلا  وضعه في القا ون الأساسي وتفعيله في منازعات  الشركات  لنّ 
فق أو تحكيم الاستثمارات  الأجنبية ،لقواعد قتا ون التحكيم التجاري  أو  ،وكذا قتواعد قتا ون الشركات ، الحالة و 

تستلزم احترام  تنظيم بنود التحكيم الواردة في القا ون الأساسي فإنّ  مجموعة الشركات  التجارية. وعليه
حينما ، ى الدوليبالتحكيم الداخلي حتّ  متعلّقال والنظام العامّ  ،بالشركات  التجارية الخاصّ  النظام العامّ 

أو عدم تنفيذ  ،بطلان شروط التحكيم في القا ون الأساسي وهذا تح، طائلة، الأمر بشركاء أجا ب يتعلّق
د هناك  أنّ  لاّ ل .1الحكم التحكيمي الفاصل في النزاع ية لتترو التجارة الإ ظهور في يةللتترو  زاعات  يوج 

خلاف  "كلّ  ها:فها البعض بأ ّ التي عرّ ، يةلتترو ي، منازعات  التجارة الإمّ من المنازعات  التي سُ  ا  عددواكب 
 وإن كان موضوع الخلاف يخصّ ، ته في الشيء موضوع الخلافيّ منهما أحقّ  عي كلّ يطرأ بين طرفين يدّ 

 .2يةلتترو ية كا ، المنازعة من التجارة الإلتترو التجارة الإ

  :أنواع التحكيم التجاري  :الثانيالفرع 

أ واع عديدة  تناولها للى  وينقسم التحكيم، خذ صورة واحدةفهو لا يتّ ، د صور التحكيم وأ واعهتتعدّ 
وتحكيم  ،تحكيم اختياري للى  مينالمحكّ  لرادةفيمكن تقسيمه من حيث ، نظر لليه منهاللزاوية التي يُ  تبعا  

 ومن حيث طبيعة العقد، وتحكيم مؤسسي تحكيم حرّ للى  وسلطاته المحكّمومن حيث مدى حرية ، لجباري 
  .يللتترو تحكيم  للى عن بُعدالنزاعات  التجارية ومن حيث  ،تحكيم دولي وتحكيم وطنيللى 

                                                           
كـلـيـة الـحـقـوق ، بنود التحكيم في القا ون الأساسي للشركات  التجارية: حالة عقود الشراكة في الجزائر، مفتاح بوجلا  1

 . 820، ص 2587، الجزائر، 2جـامـعـة وهران ، السياسية والعلوم
 .885ص، 2551العربية، القاهرة، مار،  ةليناس الخالدي، التحكيم الإلتترو ي، دار النهض 2
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 :جباري الإتحكيم الختياري و التحكيم ال -أولا 

 ة،طريق استثنائيوالتحكيم ، هو القضاء حلّ النزاعات المرجع ل وأنّ  ،ه اختياري الأصل في التحكيم أ ّ 
 ،الواجب التطبيـقوالقا ون  المحكّميختارون فيه  اتّفاقفي  أطراف النزاع لرادةللى  بحيث يستند في قيامه

وإقترار ، الذاتية للخاوم رادةالإ :هما ،وهذا النوع من التحكيم يرتتز على دعامتين ،ات  التحكيمإجراءو 
 .1رادةلهذه الإ مشرّعال

وكان ، الأطراف المتنازعة على وضع وسائل متعددة لتسوية منازعاتها اتّفاقوالتحكيم الاختياري هو 
د دون أن تحدّ ، على تسوية المنازعات  التي تنشأ بين الأطراف المتعاقتدة بالوسائل السلمية تّفاقالا ينصّ 

ن هذه ة وسيلة منزاع بأيّ العلى تسوية  تّفاقلهما الا ة. فعند  شوء  زاع بين الطرفين يحقّ محدّدوسيلة 
وبعد ، اختياريا   دّ ع  ه يُ فإ ّ ، هما على اختيار التحكيم الدولياتّفاقتفقبل ، ومن بينها التحكيم الدولي، الوسائل

 .2لجباريا   دّ ع  هما يُ اتّفاقت

وقتد تضع الدو  ، ة بالتجارةمتعلّقالتحكيم الاختياري في المنازعات  الللى  ما تلجأ الدو  وغالبا  
ها على لحالة قتضية معينة على اتّفاقتفي حالة ، لتنظيم التحكيم الدولي ا  أحكام تتضمّنية اتّفاقالمتعاقتدة 

 .التحكيم الدولي

 :الحر  والتحكيم  المؤسسيالتحكيم  -ثانياا 

فق لحدى هيئات  التحكيم المختاة و   الذي تديرهالتحكيم  :هو التحكيم المؤسسي أو التحكيم النظامي
 ،أو الالح ،أو التوفيق ،المنازعات  بالتحكيم ومهمتها الإشراف على حلّ ، قتواعد التحكيم المعتمدة لديها

ة الدولية مالمحكالمؤسسات  التحكيمية في الوقت، الراهن  ومن أهمّ  .3وتطبيق قتواعد أو أ ظمة خاصة بها
والمركز الإقتليمي ، المنازعات  الناشئة عن الاستثمار بواشنطن والمركز الدولي لفضّ ، للتحكيم في لندن

 .4للتحكيم التجاري بالقاهرة

                                                           
دراسة فقهية ، اتفاق التحكيم والمشكلات  العلمية والقا و ية في العلاقتات  الدولية الخاصة، أشرف عبد العليم الرفاعي 1

 .80ص ، 2550، مار، دار الفتر، قتضائية مقار ة
 .252ص ، 2585، العراق، بغداد، مكتبة الذاكرة، تسوية المنازعات  الدولية، سهيل حسين الفتلاوي  2
، 2582، لبنان، مؤسسة الحديثة للتتا ، وسائل البديلة لتسوية منازعات  عقود الاستثمار الدولية، الأزار شكور صالح 3

 .280ص
، 2550حلبي الحقوقية، لبنان،  منشورات ، في التحكيم التجاري الدوليموجز في النظرية العامة ، الحفيظة السيد الحداد 4

 .18ص
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التحكيم الذي يتفق الأطراف عليه فهو:  أو التحكيم التوافقي، أو الخاصّ  ا المقاود بالتحكيم الحرّ أمّ 
 مؤسسة أو مركز من مراكز التحكيم. خارج لطار أيّ  بمناسبة  زاعهم

طراف فالأ، من منظمة التحكيم شرافلبعدم وجود و تحكيم الحالات  الخاصة أ م الحرّ يز التحكيتميّ 
قتواعد التحكيم للى  هذا النظامجل تحديد أمن وقتد تحيل الأطراف ، جراءات  التحكيملإبوضع  ظام  تستقلّ 
لتنظيم للجنة الأمم المتحدة  الحا  في اللائحة التي وضعتها يكما ه ،لهذا الغرض أصلا  ، ع  ض  وُ التي 

 .81721الدولي عام التجاري 

قه من لما يحقّ  ؛كثر وفاءالأهو التحكيم  التحكيم الحرّ  أنّ بالإشارة للى  اءالفقهيذهب جا ب من و 
وفي براءات   ،مثل التحكيم بين الشركات  ،السرية المطلوبة في بعض المجالات  التي تتثر فيها المنافسة

 .2وعقود  قل التتنولوجيا ،الاختراع

 :لدولياوالتحكيم م الوطني يالتحك -ثاا لثا

التي  ،عنزا التحكيم في مجا  علاقتات  التجارة الدولية والماالح الخارجية لأطراف الد به قا  يُ و 
أي خارج  ؛التحكيم  اشئ عن علاقتة تجارية دولية أو ماالح خارجية تتشف لرادتهما المشتركة عن أنّ 

جارية مع تنامي العلاقتات  الت فقد وجد التحكيم الدولي مجاله الخايب خاوصا  ، الدو  التي ينتمون لليها
وضمان  ،ة بالاستثمارمتعلّقيات  الدولية التّفاقد الاوتعدّ  ،الاستثمارية المشاريعوازدهار  ،بين الدو 
 الاستثمار.

 وهي: ،ن ترعى التحكيم الدولي خمسة أ ظمة قتا و ية مختلفة على سبيل المثا فهناك لمكا ية لأ  

  ُية اتّفاق أو أيّ  ،وعلى شرط الاعتراف به وتنفيذه ،ق على الشرط التحكيميطبَّ قتا ون ي
 دولية في مستوى القا ون.

  ُأو  ،ية دولية هي في مستوى القا ون اتّفاق أو أيّ  ،ات  التحكيملجراءق على طبَّ قتا ون ي
  ات  تحكيم مركز تحكيمي.لجراءالطرفين على تطبيق  اتّفاقأو  ،أعلى منه
  ة للقا ون. على المبادئ العامّ  اتّفاقأو  النزاع،القا ون المطبق لحسم 
   ُية اتّفاق أو أيّ  ،التحكيمية الدولية أو الأجنبية حكامق على تنفيذ الأطبَّ القا ون الذي ي

 أو أعلى منه. ،دولية هي في مستوى القا ون 

                                                           
 .285أزار شكور صالح، مرجع سابق، ص  1
 .81ص ، 2585، الجزائرة، دار الهوم، التحكيم في منازعات  عقود الاستثمار، حسين  وفل 2
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  ّع فيه قتّ   يكون هو القا ون الوطني أو قتا ون البلد الذي وُ كذلك قتا ون العقد الذي يمكن ألا
 يُسمّىأو ما  ،ة للقا ون وأعراف التجارة الدوليةأو مزيج من المبادئ العامّ  ، ون دوليبل قتا ،العقد

 . 1قتا ون التجارة

أو ، اختيارهم أو تعيينهم بملء لراداتهميتمّ  محكمين بوساطةيتمّ للدولة  وطنيالتحكيم في القا ون الو 
 رئيس الغرفة الابتدائية بناء على طلبهم. بوساطة

وأن يقبل كافة، حقوقته المد ية في و  ،هليةبالأ متمتعا   طبيعيا   شخاا   أن يكون  المحكّمفي ط شتر  ويُ  
 ،ى تنظيم عملية التحكيميتولّ  معنويا   شخاا   أن يكون أو  ،، هذا القبو  كتابةوأن يثبّ  ،ة الموكلة لليههمّ الم  

 .2ولا يجوز عزله بعد ذلك للا بتراضي الخاوم جميعهم

 ،الدولي والداخلي ينبين التحكيم از فيهميّ يُ   اوصا   تتضمّنقتوا ين بعض الدو  العربية  ظ أنّ لاح  ويُ 
حين  التحكيم يابح دوليا   قتا ون التحكيم الجزائري السابق أنّ  عدّ حيث  ؛ق بينهمافالقا ون الجزائري فرّ 

وموطن أحد  مقرا   يكون  أنوهناك شرط آخر هو: "، ة بالماالح التجارية الدولية"متعلّقال لنزاعات با "يختصّ 
 في الخارج". الطرفين على الأقتلّ 

ات  جراءمن قتا ون الإ (8501)  اّ، المادةفقد  ؛ا القا ون الجديد فقد اعتمد على معيار واحدأمّ  
التحكيم الذي يخص و ، بمفهوم هذا القا ون  عد دوليا  يُ " التحكيم: على أنّ المد ية والإدارية الجزائري الجديد 

 .3"ية لدولتين على الأقتلّ قتتاادة بالماالح الامتعلّقال النزاعات 

 :الإلتترونيالتحكم  -رابعاا 

، يللتترو علـى تعريف ماطلح  ا  وبالتـالـي بـات  الأمـر مقتاـر ، التحكيمسابقا  تعريف لقـد عرضنا 
على  ي في بعض التشريعيات للتترو ماطلح  عُرّ ففقـد  ؛فـي الاصطلاح القا و ي ـيللتترو وكلمـة 

 2558 لعام 10يـة رقتـم الأرد مـن قتـا ون المملتة  (2)فهـا البنـد الثالـث مـن المـادة عرّ ف تعريفات  مختلفة؛
 استخدامتقنيـة  :ـهيـة بأ ّ لتترو ى قتـا ون المعاملات  الإسمّ المُ ، 2580 لعام 80م لقا ون رقتم والمتمّ  ، المعدّ 

                                                           
 .05-02ما ي فراح، مرجع سابق، ص 1
دار الثقافة للنشر ، منشورات  زين الحقوقية، والمد ية والتجارية )دراسة مقار ة( التحكيم في العقود الإدارية، جعفر مشيش 2

 .05ص، 2551، لبنان، 8، طوالتوزيع
قتا ون الإجراءات   ، يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  8521عام من صفر  81المؤرخ في  51-51قتا ون رقتم  3

 الجزائري.المد ية والإدارية 
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كهرومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تباد  المعلومات  وسـائل كهربائيـة أو مغناطسية أو ضوئية أو 
 . 1وتخزينها

 :هي بأ ّ لتترو ـه يمكـن تعريف التحكـيم الإفإ ّ  (يإلتترو و  ،تحكيمكلمت ي )مـن  كـلّا   عرّفناوبعد أن 
للى  ودون الحاجة ،ت  الدولية بطريقة سمعية باريةتاالااتـه عبر شبكة الالجراء التحكـيم الـذي تـتمّ 

ذلك التحكـيم الـذي "ه: البعض بأ ّ  هفكمـا عـرّ  ،معيّن ين في مكانالمحكّمالتواجـد المـادي لأطراف النزاع و 
 يـةإلتترونبوسـائل  برمـ  غالباا يتفـق بموجبـه الأطـراف علـى إخضـاع منازعـاتـهم الناتجـة عـن صـفقات أ  

، أطراف النزاع ات فاقومستمدة مـن بموجـب سلطة مستندة  شـدص ثالـث يفصـل فيهـا غالباا إلى 
 .2"حديثـة تدتلف عن الوسائل التقليدية المستددمة في التحكيم التقليدي اتصالوسائل  استدداموب

، سـواء كا ، عقديـة أو غير عقدية ،أطـراف علاقتة قتا و يـة معينـة اتّفاق"ه: فه البعض الآخر بأ ّ وعرّ 
عن ، التي  شـأت  أو يمكن أن تنشأ بينهم يلتترو أو بعـض منازعاتهم القابلة للتحكيم الإ علـى تـسـويـة كـلّ 

لإصدار حكـم  ؛وضما ات  التقاضي ،يتّفاقتق القا ون الاطبّ تُ ، ـي مـن اختيارهمللتترو طريق هيئة تحكيم 
ية للتترو ت  اتاالاوسائل  استخدامقضائية المختاة بمحكمـة الالمن  لـزم بيـنهم بدلا  ـي مُ للتترو تحكـيم 

 ." تر ،كالإ

 ؟ياا إلتترونمتى يكون التحكيم 

دّ التحكيم هنا  فـإنّ  ،يـة فـي عملية التحكـيملتترو ـه عنـد الاعتماد على الوسائل الإمـن المعـلـوم أ ّ   يُع 
مجـرد  أم أنّ  يـا  للتترو ه عتبار ية لاللتترو ط التحكيم بأكملـه عبـر وسـائل شتر  لتـن هـل يُ  ،يـا  للتترو  تحكيمـا  

ـق علـى رأي واحـد تف  الاـفة؟ لـم يُ  مرحلـة مـن مراحلـه يكفي لإضفاء هـذه يـة فـي أيّ للتترو وسائل  استعما 
 ، هي:ات اتجاهثلاثة للى  ـم فـي ذلـكسّ  وقتُ ، هذا السؤا  عنفـي الاجابة 

أو  ،يةللتترو بأكملـه عبـر وسـائل  سـواء تـمّ  ،يـا  للتترو  تحكيمـا   ـدّ ع  التحكــم يُ  الأو  أنّ  تجاهيـرى الا
يـة يمكـن أن لتترو م فيها الوسيلة الإستخد  كـا ـ، المرحلـة التـي تُ  ا  وأي ـّ، اقتتاـر علـى بعـض مراحلـه فقـط

المراحل  في حين تتمّ ، تهأو على مرحلـة خاوم ،التحكـيم اتّفاقعلـى مرحلـة لبـرام ها استخداميقتار 
 .3ماديا   ها  د بعـض جلسات  التحكيم بحضور الطرفين وتوجهما تواجعق ـ كـأن تُ  ؛الأخـرى بـالطرق التقليديـة

                                                           
 825مرجع سابق، صحفيظة السيد الحداد،  1
 .20-25ص، 2588، مار، سكندريةالإ، دار الجامعة الجديدة، )د. ط(، يلتترو التحكيم الإ، محمد مأمون سليمان 2
، مار، القاهرة، دار النهضـة العربية، 2، طيلتترو المنازعات  بـالتحكيم الإ فضّ ، خيـري عبد الفتـاح السيد البتا و ي 3

 .81ص، 2582
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بأكملـه عبـر وسيلة  تـمّ للّا لذا  يـا  للتترو ي لا يكون لتترو التحكيم الإ الثا ي أنّ  تجاهويرى الا
وسائل  استعما ب ـم تـتمّ ات  تحكّ إجراءبـ ويمـرّ  ،يللتترو تحكـيم  اتّفاقلذ ينبغي أن يبدأ التحكيم ب ؛يةللتترو 
وبالمثل ينبغي ، د جلسات  تحكيم ماديةعق  ولا تُ  ،ين ماديا  المحكّمو  المحكّمفـلا يلتقي الأطراف مـع ، يـةللتترو 

 .1ي فيهللتترو أن ينتهي التحكيم بإصدار حكم 

 استعما ـي لمجـرد للتترو ـه وصـف التحكـيم بأ ّ  ـه لا يمكـنأ ّ للى  الثالـث تجاهفيمـا ذهـب أصـحا  الا
 ،ات  التحكيملجراءي في لتترو من الرسائل عبر البريد الإ عديدتباد  يتمّ  فعـادة مـا، اتـهلجراءفـي   تر ،الإ

الوسائل  بوساطة ت  يجـب أن تتمّ تاالاكـم مـن الا :ويتساء ، يا  لهذا السبب الوحيدللتترو  دّ ع  وبالتأكيد لا يُ 
 ات  تتمّ جراءي؟ فـإذا كا ـ، بعـض تلك الإللتترو ـه ـف التحكيم بأ ّ ص  و النـزاع حتـى ي يـة لـحـلّ لتترو الإ

ي في لتترو ومـا الـذي يميزها عن تلك الرسائل المتبادلة عبر البريد الإ ؟ددهافتـم عـ  تر ،الإ بوساطة
ه ي عـن التقليدي؛ ويرى أ ّ لتترو باعوبة هذا المعيار لتمييز التحكيم الإ يعتقـد ؟ ومـن ثـمّ التحكيم التقليدي

ية حتى  تون للتترو التحكيم بطريقـة  الافقات  أو المعاملات  محـلّ  ما سبق يجـب أن تتمّ للى  بالإضافة
 .2يللتترو بادد تحكـيم 

عـن ـز أكثـر يميّ ـي لتترو التحكـيم الإ لأنّ  ؛الأو  والثا ي ينتجاهالثالـث علـى الا تجاهح الاو حـن  ـرجّ 
ـي علـى المنازعات  الناشئة عن أعمـا  لتترو التحكيم الإ أحكامه يقاـر تطبيق كمـا أ  ـّ، التحكيم التقليدي

 خاصـة مـن  احية تنفيذ الحكم الاادر. ،ة التي تعترضـهعديداللعقبات  للى اهذا بالنظر ، يةللتترو 

 :، وهيالإلتترو يلتحكيم اخاائص  همّ مجموعة لأوهناك 

 سرعة الفصل في النزاع: 

حيث  ؛وهو يفوق بذلك التحكيم التقليدي، ي هي السرعة في فال النزاعلتترو ميزة للتحكيم الإ أهمّ 
 ؛وتعود سرعة الفال في النزاع ،يلتترو ه التحكيم الإيتطلّبا ة أطو  بكثير ممّ يحتاج التحكيم التقليدي مدّ 

ذاتها تباد  المستندات  والأدلة فيما بين أطراف خاومة التحكيم في اللحظة يتمّ  حيث ؛ات جراءلسهولة الإ
 .3ية أخرى للتترو ة وسيلة أو أيّ  ،يلتترو عبر البريد الإ

                                                           
رسالة لنيـل درجة الماجستير ين القا و ين الأرد ـي والتـويتي، دراسة مقار ة ب ،يلتترو اتفاق التحكيم الإ، الحضينمحمد خالد  1

 .82ص، 2588، الأردن، انعمّ ، جامعة الشرق الأوسط، في القا ون الخاصّ 
 العدد، 2المجلد ، م الشرعية والقا و يةمجلـة الشارقتة للعلو ، يلتترو الإطار القا و ي لاتفاق التحكيم الإ، آلا يعقو  النعيمي 2
 .285-251ص ، مارات  العربية المتحدةالإ، جامعة الشارقتة، 2551جوان ، 2
كلية ، غير منشورة رسالة ماجستير(، دراسة مقار ة)ي لتترو طار القا و ي للتحكيم الإالإة، رجاء  ظام حافظ بني شمس 3

 .80ص ،2551،  ابلس )فلسطين(، جامعة النجاح الوطنية، الدراسات  العليا
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 التفاءة: 

خاصة  ،في مجا  موضوع التحكيم فنيا   متخااا   ما  ي محكّ لتترو هيئة التحكيم الإعادة ما تضمّ 
ا يجدها القضاة فضل ممّ أسرع و أمناسب للنزاع بطريقة  يجاد حلّ لن من ليتمكّ  ؛يةلتترو التجارة الإفي 

 وفعالا   عمليا   في النهاية سيكون في الغالب حلا   المحكّمالحكم الذي سيادره  نّ إوبالتالي ف، ن و العادي
 .1للطرفين ومقبولا  

 خفض التتاليف: 

ي ا تقا  أطراف النزاع لتترو الإه لا يلزم في التحكيم أ ّ للى السبب في خفض التتاليف يرجع 
عبر وسائل يتمّ  سماع المتخاصمين وشهودهم يمكن أن نّ أكما ، ينالمحكّموحضورهم المادي أمام 

ن من ما يمكّ  ؛التنقل من دولة لأخرى للى  ين لا يحتاجون المحكّم نّ أللى  لضافة، يةلتترو الإ تاا الا
ية المبرمة لتترو العقود الإ وهو ما يتناسب وحجم   ،الفنادققتامة في توفير المااريف الخاصة بالتنقل والإ

حضور  يتطلّبذا على خلاف الأمر بالنسبة للتحكيم التقليدي الذي ، هالتي لا تتون في الغالب كبيرة
 .2هم أو وكلاء يمثلو  ،الأطراف أ فسهم

 السرية: 

، مام الجمهورأب أطراف النزاع عرض  زاعاتهم حيث يجنّ ، ع بها جميع أ واع التحكيموهي ميزة تتمتّ 
للحاق الضرر بسمعة الأطراف المحتتمين للى  ى لا يؤديحتّ  ؛عدم العلا ية تحكيم في أيّ  0فالأصل 

ات  المد ية جراءالمتضمن قتا ون الإ 51-51من قتا ون  (8520)ته المادة أقترّ  وهو ما، و شاطاتهم
ي قتد تشهد لتترو التحكيم الإ عملية   سرية   نّ أللى  شارةيجب الإ أّ هللّا ذلك  كلّ من رغم على الو ، والادارية

ل صعوبة مواكبة مختلف التشريعات  للحركة التي تشهدها التجارة سجّ ت اه ّ أكما ، من القراصنة اختراقتا  
خلا  الإللى  ر الشبكة العنتبوتية قتد يؤديالفجوة بين الدو  من حيث مدى توفّ  نّ أكما ، يةلتترو الإ

ي تستخدم لتترو غلب مراكز التحكيم الإأ  نّ لذ ل ؛حاجزا   دّ ع  غة قتد تُ اللّ  نّ أكما ، طراف النزاعأبالمساواة بين 
 .3اللغة الإ جليزية

 

                                                           
ية والعلامات  لتترو وآلياته في تسوية منازعات  التجارة الإ، لجراءاته، ماهيته)ي لتترو التحكيم الإ، عاام عبد الفتاح مطر 1

 .00ص ،2551، مار، سكندريةالإ، دار الجامعة الجديدة(، التجارية وحقوق الملتية الفترية
 .05سابق، ص  عاام عبد الفتاح مطر، مرجع 2
 .28رجاء  ظام حافظ بني شمسة، مرجع سابق، ص  3
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 :يلتتروندر التحكيم الإ مصا

كمراكـز تسوية  يـا  للتترو النزاعات   ة مراكز وهيئات  متخااـة فـي مجـا  فـضّ قتد ظهرت  عدّ 
د لـوائح تلك المراكز  ـّع  لـذا تُ  ؛الوساطة والتحكيمو ، التوفيقو ، للمنازعـات  عـن طريـق المفاوضـةية للتترو 

م قتواعد يات  دولية تنظّ اتّفاقو ، غيا  تشريعات  وطنية في ظلّ ه وأسسي لتترو مادرا  لقواعد التحكيم الإ
 .هاتإجراءو ، يلتترو التحكيم الإ

دّ التي ومن هذه المراكز   :يلتترو لتحكم الإلماادر  تُع 

 الأيكان  هيئة(ICANN): 

دّ  اة )الأيكـان( مؤسسـة أمريكية غيـر حكومية وغير للأسماء والأرقتام المخاّ   تر ،مؤسسة الإ تُع 
 .1، وإدارتها تر ،يـة على شبكة الإلتترو بتنظيم تسجيل عناوين المواقتع الإ 8111تقـوم منذ عام  ،ربحيـة

  المنظمة العالمية للملتية( الفتريةWIPO): 

د ،هـي لحـدى وكالات  هيئـة الأمـم المـتحـدة المتخااـة فـي مجـا  الملتية الفترية  ،في سويسرا توج 
 .2( دولة871ويبلـغ عـدد أعضائها )، ( معاهـدة دوليـة فـي مجـا  الملتية الفترية20ـق بنـود )وتطبّ 

 لتترونالإ  محكمةال( يةCyber-tribunal): 

ة يلجامعاكلية الحقـوق في  كمشروع بمركـز أبحـاث القا ون العـامّ  8112قتواعـدهـا فـي عـام  ،ع  ض  وُ 
الفضاء المعلومـاتـي بـالتحكيم عبـر  استخدامالمنازعات  الناشئة عن  بـهـدف فضّ  ؛كنـدافي مو تريا  ب

 .3يـةلتترو الوسائط الإ

 فتراضنظام القاضي ال( يMagistrat Virtual): 

دّ  المنازعات   بهدف فـضّ  ؛8112ـي فـتـرة أمريكية بدأت  فـي مـارس فتراض ظـام القاضـي الا يُع 
، وهـو مشـروع غير حكومي ، تر ،ي عبر الإلتترو بالتحكيم الإ  تر ،الناشئة بين مستخدمي الإ

                                                           
، مار، القاهرة، النسر الذهبي للطباعة، يةلتترو جهات  الاختااص القضائي بمنازعات  التجارة الإ، حمـد شـرف الدينأ 1

 .72ص ، 2550
دار الثقافة ، )د. ط(، الدولي الخاصّ  ة في القا ون لتترو يالنظام القا و ي لعقود خدمات  المعلومات  الإ،  بيل زيد مقابلة 2
 .281ص، 2551، ندر الأ، عمان، لتوزيعالنشر و ل
 .51ص، 2557، مار، القاهرة، دار النهضة العربية، يلتترو التحكيم التجـاري الإ، سامي عبد الباقتي صالح 3
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 لفضّ  ؛مقابل ة التحكيميـة فيـه متطوعون لأداء تلك الخدمـة دون همّ ـون الـذين يتولون القيام بالم  المحكّمو 
 .1 تر ،م خبيـر فـي مـوضـوع النزاع؛ لزيادة الثقة بشبكة الإمحكّ  بوساطة  تر ،منازعات  الإ

 ( جمعية التحكيم الأمريكيةAmerican Arbitration Association):  

الربح في للى  فجمعية التحكيم الأمريكية كجمعية غير حكومية لا تهد أُ شئ، 8122في عام 
كـالتحكيم  ،المنازعات  التجارية بالوسائل البديلـة لفضّ  ؛ة فـروع فـي مـدن أخـرى ولـهـا عـدّ ، مدينة  يويورك

عن جمعية  ( كمركز مستقلّ ICDRالمنازعات  ) المركز الدولي لـحـلّ  أُ شئ 8112وفـي عـام  ،والوساطة
 .2التحكيم الأمريكية

 :يلتترو التحكم الإ افيه يجري ية للتترو وهناك وسائل 

تـأمين هذا التواصل عبر وسائل للى  فقـد سـعى منذ القدم ؛التواصـل هـو حاجـة أساسية للإ سان لنّ 
الهاتف والتلتس  وسائل الإعلام المرئيـة ثمّ للى  بدءا  بالحمام الزاجل مرورا  بالإذاعة والاحف ،مختلفة

أن ظهرت  ثورة المعلومات  التي للى  ،شبع رغبـات  الفـرد وتفي باحتياجاتههذه الوسائل لـم تُ   أنّ للاّ ، والفاكس
التـي تطـورت  بسرعة كبيرة لتضـع  هالعمل بنظـام شبكات حيث ظهر الحاسو  وتمّ  ؛تطـورت  بخطوات  واسعة

، الإلتترو يمنها عبر البريد  ،يلتترو وسائل حديثة في التحكم الإ استخدامو  ، تر ،بين أيدينا شبكة الإ
 .3للبيا ات ي لتترو والتباد  الإ

 :التحكيم ات فاق :المطلب الثاني

دّ   تتعلّقالمسائل التي  كلّ  يحدّد؛ فهو الذي التحكيم حجر الزاوية في عملية التحكيم ككلّ  اتّفاق يُع 
فـإذا ، حكم التحكيميالين للى غاية تحديد ميعاد صدور ممن اختيار المحكّ  بداية  ، العملية التحكيمية يربس

 فإنّ ، يةلتترو ل التجارة الإوأصبح، تمثّ  ،يةلتترو الإ تاا رت  بوسائل الاكا ، التجـارة الدوليـة قتـد تأثّ 
 ويابح تحكيمـا   ،ر بهذه الوسائلالتحكـيم كوسيلة مـن وسائل تسوية منازعات  عقـود هـذه التجـارة سيتأثّ 

 :الفرع الأولللى من التعرض  لا بدّ  ،التحكيم اتّفاق. ولدراسة حتـى الحكـم تّفاقمـن الا بدايـة   يا  للتترو 
 ات فاقثار آ) :الفرع الثالث، و (التحكيم ات فاقشروط ) :يوالفرع الثان ،(وصورهالتحكيم  ات فاقتعريف )

 .(التحكيم

                                                           
1.www.vmag.org 25/5/2522تاريخ الاطلاع ، 20: 05، ساعة الاطلاع. 

mwww.aaa.co2  :25/5/2522 :لاعتاريخ الاطّ ، 25: 55ساعة الاطّلاع. 
 2551، مار، الإسكندرية، دار الفتـر الجـامعي، ـي فـي عقـود التجارة الدوليـةلتترو التحكيم الإلبراهيم، خالـد ممدوح  3

 .51ص

http://www.aaa.com/
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 :وصورهالتحكيم  ات فاقتعريف  :الفرع الأول

 :التحكيم ات فاقتعريف  -أولا 

المتعاقتدين على لحالة النزاع الذي  شأ على العقد  لرادةعقد تلتقي فيه ": بأّ هالتحكيم  اتّفاقف رّ  عُ 
ليفالوا  ؛أو أشخاص معينينمعيّن  على شخص،  زاع قتد ينشأ بخاوص هذا العقد أو أيّ ، المبرم بينهما

 .1"النزاع بالفال في هذا أصلا   القضاء المختصّ للى  اللّجوءدون  ،فيه

ر الذي يقر   ت فاقال ": بأّ هالتحكيم  اتّفاقالقا ون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  عرّفكما 
أو بعض النزاعات القائمة أو المحتمل قيامها بينهم بصدد علاقة قانونية  الأطراف بموجبه عرض كل  

 .2"أو غير عقدية ،عقدية كان ، معينة

 .يشملهابل اكتفى بتحديد  طاقته من حيث النزاعات  التي ، التحكيم اتّفاقالجزائري  مشرّعف اللم يعرّ 

ية ات فاقتسري " ه:ات  المد ية والإدارية الجزائري على أ ّ جراءمن قتا ون الإ (8555/8) تنصّ المادة
 ."التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية

للنزاعات  القائمة  ضمن هذا التعريف؛ عند تعرضه أولا  التحكيم وشرطه  اتّفاق مشرّعالأدرج وعليه فقد 
لنزاعات  المستقبلية ل وثا يا  ، عن العقد الأصلي ومستقلا   تحكيم يكون لاحقا   اتّفاقالتي قتد ينشأ باددها 

 .3ضمن العقد الأصلي على خضوعها للتحكيم في صورة شرط تحكيمي مسبقا  اتّفق  التي

 عقد بين أطراف العقد الأصلي يتفقون فيه على لحالة كلّ  بأّ هالتحكيم  اتّفاقف ومن جهتنا  عرّ 
ل فيها فا  ليُ  ؛التي تنشأ بمناسبة العقد الأصلي على التحكيمها، أو بعض النزاعات  القائمة أو المستقبلية

الـذي  تّفاقالابأّ ه: ـي لتترو التحكيم الإ اتّفاقرف  ـّ حيـث عُ ؛ عن قتضاء الدولة لزم بدلا  بحكم تحكيمي مُ 
التسوية  مقدّم خدمةطـرف ثالـث محايـد )للى  ا  بموجبـه يتفـق الأطـراف علـى لحالـة النـزاع اختيـاري

وسائل  استخداملتسوية النزاع ب ؛ي(لتترو لتعيين شـخص أو عـدة أشخاص )هيئة التحكيم الإ ،يـة(لتترو الإ

                                                           
اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي ، الدين ماطفى يعلاء محي، خيري الوكيل لبراهيممحمد  1

 . 82، ص2585لعربية السعودية، المملتة ا، الرياض، قتتاادمكتبة القا ون والا، والأ ظمة القا و ية المقار ة
 .من القا ون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (8/  7) ص المادة  2
 .00ابق، ص زروق  وا ، مرجع س 3
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لزم لإصدار حكم مُ  ؛وأسلو  التسوية ،زاعلقواعـد تنظيمية ملائمة لموضوع الن فقا  الحديثة و   تاا الا
 .1للأطراف

 :التحكيم ات فاقصور  -ثانياا 

معيار التمييز بينهما هو الوقت، الذي تنشأ فيه  على أنّ ، التحكيم تّفاقيمكن التمييز بين صورتين لا
 تّفاقلا تهومشارط، من شرط التحكيم ز بين كلّ وبهذا  ميّ  ،صورة مقار ة بالوقت، الذي ينشأ فيه النزاع كلّ 

ية عبر للتترو وسائط  استخدامي بلتترو التحكـيم الإ اتّفاقي بـين طرف ـ  ؤهلجرايمكـن و  ،يلتترو التحكـيم الإ
لاحـق بعـد قتيـام  اتّفاقأو فـي شـتل ، شـتـل شـرط بالعقد الأصـلي كبنـد ضـمـن بنـوده فيسـواء  ، تر ،الإ

 ز بين كلّ وبهذا  ميّ ،  تر ،ية عبر الإللتترو بوثائق  يا  للتترو ي لتترو التحكيم الإ اتّفاقلبرام  ويتمّ ، النـزاع
 .تهومشارط، من شرط التحكيم

  :التحكيمشرط  -أ 

، في العقد المبرم بينهم يلتزم بمقتضاه الأطراف بموجب  صّ  اتّفاق": بأّ هيمكن تعريف شرط التحكيم 
عرض المنازعات  التي من المحتمل أن تنشأ بينهم في على ، يا  للتترو أم  تقليديا   سواء أكان العقد عقدا  

 ."التحكيمللى  مستقبل هذه العلاقتة

 ،ه يأتي كبند من بنود العقدوأ ّ ، عليه قتبل حدوث النزاع تّفاقالايتمّ  شرط التحكيم ن من ذلك أنّ يتبيّ 
 تّفاقلحظة الافي فالعبرة لذن ، ة  زاعات قتبل حدوث أيّ  مستقلّ  اتّفاقويفرغ في  ،ذلك الشرط وقتد يرد أيضا  
يستوي بعد ذلك ، فذلك هو شرط التحكيم ،فإذا جاءت  هذه اللحظة قتبل ظهور بوادر النزاع، على التحكيم

 .2عنه أن يأتي في  فسه أو مستقلا  

سواء ،  فسه فبذلك وإن كان شرط التحكيم يرد في الغالب في العقد الأصلي مادر الرابطة القا و ية
على التحكيم  تّفاقلذ قتد يقع الشرط موضوع الا ؛ذلك ليس بلازم  أنّ للاّ ، يا  للتترو أو  تقليديا  أكان العقد 

دام  شرط للتحكيم ما بأّ هر ذلك في وصفه يؤثّ  ولا، عن العقد موضوع التحكيم ومنفالا   ،بذاته قتائما  
 3قتبل  شأة النزاع بالفعل بين الأطراف المحتتمين عليه قتد تمّ  تّفاقالا

                                                           
، بيروت ، منشورات  الحلبي، 8، طيةلتترو أساليب الحماية القا و يـة لمعاملات  التجـارة الإ، محمد لسماعيل أحمـد لسماعيل 1

 .022ص، 2551، لبنان
 .200ص، مرجع سابق، ليناس الخالدي 2
دار ، 8، طفـي القـا ون الخاصّ  دكتوراة ، أطروحة ي ودور القضاء الوطني بتفعيلهلتترو التحكيم الإ، جعفر ذيب المعا ي 3

 .21ص، 2585، الأردن، انعمّ ، الثقافة للنشر والتوزيع
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 :مشارطة التحكيم -ب 

 تقليديا   سواء أكان العقد عقدا  ، الأطراف في عقد مستقلّ  اتّفاقا: بأّ هيمكن تعريف مشارطة التحكيم 
على عرض المنازعات  التي  شأت  بينهم بالفعل على التحكيم. تختلف المشارطة عن شرط ، يا  للتترو أم 

عليها بعد  شوء  تّفاقيقع الافا المشارطة أمّ  ،عليه قتبل  شوء النزاع تّفاقحيث هذا الأخير يقع الا، التحكيم
 عن العقد الأصلي.  وفي وقت، لاحق ومستقلّ  ،النزاع

 ،يالأرد كالقا ون  ،قتوا ين بعض الدو  في أنّ ومشارطته كما تبرز أهمية التفرقتة بين شرط التحكيم 
 كان وإلاّ  ،التحكيمللى  حا النزاع الذي يُ ب، في المشارطة تحديد موضوع تطلّ ، والإماراتي ،والماري 

ما ل ّ ، ةدقتبتفايلات  النزاع  ضرورة بيان -من وجهة  ظر الباحث-على ذلك يعني  والنصّ ، باطلا   تّفاقالا
وهذا ما ذهب لليه البعض ، ا  وتفايلات  النزاع لجمالي ،يكفي بيان ماهية المسائل التي يشملها التحكيم

 .1أيضا  

ة فائدة عملية في لطار تفتقد لأيّ ومشارطته التفرقتة بين شرط التحكيم  أنّ  يرى البعض الآخرو  
، 8172لذلك  جد بعض القوا ين الوضعية مثل قتا ون المرافعات  البلجيكي الاادر في ، العلاقتات  الدولية

 ،ومشارطته ة تفرقتة بين شرط التحكيملا تقيم أيّ ، 8117 عامالسويسري الاادر  والقا ون الدولي الخاصّ 
 28عة في معاهدة جنيف الموقتّ و ، 8101 عامه على صعيد المعاهدات  الدولية مثل معاهدة  يويورك  ّ لبل 

المنازعات  الناشئة عن الاستثمار  معاهدة واشنطن بشأن ل شاء المركز الدولي لفضّ و ، 8128ريل لب
ى واحد هو سمّ التحكيم تح، مُ  اتّفاقتعالج هذين الشكلين من أشكا  ، 8120مارس  81عة في الموقتّ 
 .2التحكيم دون التمييز بينهما اتّفاق

 :التحكيم ات فاقشروط  :الفرع الثاني

ه فإ ّ  ؛ة في العقودللقواعد العامّ  وتطبيقا  ، وبالتالي ،التحكيم عبارة عن عقد اتّفاق سبق وأن قتلنا أنّ 
التحكيم )عقد  تّفاقلام هذه الشروط بالنسبة فيه جملة من الشروط.  قسّ  تتوفّرط لاحة العقد أن شتر  يُ 

 .يلتترو مر في التحكيم الإوكذلك الأ ،وشروط شكلية، شروط موضوعيةللى  التحكيم(

 

 

                                                           
، مار، القاهرة، دار النهضة العربية، اتفاق التحكيم كأسلو  لتسوية منازعات  عقود التجارة الدولية، أحمد مخلوف 1

 .07ص، 2558
 .277ص ، مرجع سابقالتحكيم الإلتترو ي ، لبراهيم، خالد ممدوح  2
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  :الشروط الشكلية -أولا 

هـذه الشكلية في  تتمثّلو ، التحكيم اتّفاقشـتلية معينـة فـي  هياتاتّفاقو معظـم قتـوا ين التحكــم  تتطلّب
 ؛والإدارية الجزائري  ات  المد يةجراءومن هذه القوا ين قتا ون الإ، التحكيم مكتوبا   اتّفاق أن يكون اشتراط 

بالتتابة في ، تح  طائلة البطلان، يثبـ  شـرط التحكيم" :ـهعلى أ ّ منـه  (8551)  اّ، المادةحيث 
 ."ية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليهات فاقال 

وإن كان ذلك لا يعنـي بحـا  مـن الأحوا  ، التحكيم اتّفاقوتتشـف هـذه القوا ين عـن ضـرورة كتابـة 
 لثبات فـي مجـا   أيضا   المهمّ فالتتابـة لهـا دورهـا ، التحكيم اتّفاقالتتابة يقتار دورها على مجرد ا عقاد  أنّ 

 .1التحكيم اتّفاقـه دور يأتي في مرحلة لاحقة على دورها في ا عقاد لتنّ ، تّفاقهذا الا
 ويتقاطع هـذا المفهوم العامّ ، ر عـن القـو  والفتـرـا عبـارة عـن رمـوز تعب ـّبأّ هف التتابـة عـرّ تُ  عموما  و 

دّ ففي القا ون ، للتتابـة مـع المفهـوم القا و ي لها ا  تحدث فإذا كنّ ، فـتـرة معينةر عـن تعب ـّ ا  التتابـة رمـوز  تُع 
وتباد  لرادتهم على اتخاذ التحكيم  ،الأطراف اتّفاقن التحكيم فهـذا معنـاه وجـود رمـوز تبيّ  تّفاقعن كتابـة لا
 .2النزاع بينهما وسيلة لفضّ 

ما  ّ ل، رالتتابـة لا تقتاـر علـى مفهومهـا التقليـدي فـي عالمنـا المعاص ـا تجـدر الإشـارة لليـه أنّ وممّ 
د  .من القا ون المد ي الجزائري  8مكرر  (025)المادة   اّ، عليهوهذا ما  ،يةلتترو التتابة الإ توج 

 :الموضوعيةالشروط  -ثانياا 

الأمر  يتعلّقو ، ة للعقودالعامّ  ركانر على الأط لاحته أن يتوفّ شتر  ه يُ فإ ّ ، التحكيم عقد اتّفاق بما أنّ 
 .وركن السبب، وركن المحلّ ، بركن التراضي
 :التراضي -أ 

، هايتضمّنالمسائل التي  ي العقد حو  كلّ ي طرف  التحكيم تطابق لرادت   اتّفاقد بالتراضي في قا  يُ 
 . رادةة لتطابق الإو طبق هنا القواعد العامّ 

ة. للقواعد العامّ  وهو تطبيق، ب والتدليسعكالل، من العيو  رادةالإ ط لاحة التراضي خلوّ شتر  كما يُ 
ة متعلّقال عامّةق بشأ ها القواعد الالتي  طبّ ، القا و ية اللازمة للتعاقتد هليةع الأطراف بالأيجب أن يتمتّ  كما

                                                           
، القاهرة، دار النهضـة العربية، يةلتترو ي كوسيلة لتسوية منازعات  التجارة الإلتترو التحكيم الإ، بلا  عبد المطلب بدوي  1

 .58ص، 2552، مار
 .221آلاء يعقو  النعيمي، مرجع سابق، ص  2
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، قتابلية النزاع للتحكيم يُسمّىدة بما هنا مقيّ  هليةالأ . ومع ذلك فإنّ عيينبالنسبة للأشخاص الطبي هليةبالأ
 .1التحكيمع فيها من  فلا يجوز التحكيم في المسائل التي يُ 

من قتا ون  (8552)المادة  ن الأولى والثا ية من  صّ يالفقرت على أنّ جزائري لا مشرّعال و صّ 
التحكيم في الحقوق التي له مطلق للى  اللّجوءشخص  يمكن لتلّ ": على أّ ه ات  المد ية والإداريةجراءالإ

 ."التارف فيها

 . "أو حالة الأشخاص وأهليتهم ،ة بالنظام العامّ متعلّقلا يجوز التحكيم في المسائل ال"

ح بشأن طر  ة التي لا يُ الخاصّ  ينز بين الأشخاص المعنوينا  ميّ فإ ّ ، المعنويينا بالنسبة للأشخاص أمّ 
فق ما ذكر اه و  ، الطبيعيينق على الأشخاص طبّ ق عليها ما يُ طبّ ما يُ لشكا  ل ّ  التحكيم أيّ للى  لجوئها
الاختلافات  المرتبطة بخاوصيات  الشخص الطبيعي والشخص  عتبارمع ضرورة الأخذ بعين الا ،أعلاه

د حريتها في التي تنقيّ  عامّةال المعنويينوبين الأشخاص  ،التحكيم اتّفاقوبالتالي أهليتها لإبرام  ،المعنوي 
من  (8552/0)المادة   اّ، عليهوهذا ما  ،التحكيم اتّفاقوبالتالي أهليتها لإبرام ، التحكيمللى  اللّجوء

 .2ات  المد ية والإدارية الجزائري جراءقتا ون الإ

التعبير  في ( تر ،الإ) ةيللتترو لتن عبر وسائل  ،يلتترو الإفي التحكيم  مر أيضا  هذا الأق طبَّ ويُ 
 .رادتينالإ عن

  :المحل -أ 

 .القيـام بـهبالشيء الذي يلتـزم المـدين  لتزامالا ـد بمحـلّ قا  ويُ  ،عليـه يـجـب أن يناـبّ  محـلّ  التزام لأيّ 
 للنظام العامّ  مخالفا   لتزامالاكان ـه لذا كمـا أ ّ ، طـلا  افـي ذاتـه كـان العقـد ب مستحيلا   لتزامالا وإذا كـان مـحـلّ 

التـي تقضي  عامّةالتحكيم لا يخرج عن القواعد ال اتّفاق وفي الحقيقة فإنّ 3. طلا  اأو الآدا  كان العقد ب
الـذي  فالمحـلّ ، لحكـم العقد قتابلا   هذا المحلّ  أن يكون و ، ضـاف لليـهيُ  عقـد محـلّا   لتـلّ  أن يكون بوجو  

 .4ل بالنزاع القابل للتحكيم في طبيعتهالتحكيم يتمثّ  اتّفاقللى  ضـافيُ 

                                                           
دراسة مقار ة لقواعد جمعية التحكيم الأمريكية وتنظيم محكمة القضـاء فـي  لتترو ي،قتا ون التحكيم الإ، عبد المنعم زمزوم 1

 .28ص ، 2551، مار، القاهرة، دار النهضـة العربية، ضـوء المبادئ العامة للتحكيم التقليدي
 .222آلاء يعقو  النعيمي، مرجع سابق، ص 2
، لبنان، بيروت ، دار لحياء التراث العربـي، لالتزامماادر ا، الوسيط فـي شـرح القا ون المد ي، عبد الرزاق السنهوري  3

 .070ص، 2551
، جامعة محمد خيضر، عرض مقـدم فـي لطـار الدراسة النظرية لمقياس التحكيم الدولي ،يلتترو التحكيم الإ، يتـوجي سامية 4

 .20ص ، 2551، الجزائر، بسكرة
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ط شتر  لذ يُ  ؛تّفاقالا من حيث محلّ  يلتترو التحكيم الإ اتّفاقعن  التحكيم التقليدي اتّفاقلا يختلف و 
 يكون ط ألاّ شتر  كما يُ ، قهر تحقّ يتعذّ  وليس مستحيلا  ، ممكنا   أن يكون ي لتترو التحكيم الإ اتّفاق في محلّ 

مسألة من المسائل التي لا يجوز فيها  ويكون كذلك لذا كان المحلّ ، للنظام العامّ  مخالفا   تّفاقالا محلّ 
يمكن " ات  المد ية والإدارية الجزائري جراءمن قتا ون الإ (8552)لنص المادة  ووفقا   ،ه ّ لحيث ، التحكيم

 ."التحكيم في الحقوق التي له مطلق التارف فيهاللى  اللّجوءشخص  لتلّ 

ولا يجوز للأشخاص  ،أو حالة الأشخاص وأهليتهم ،ة بالنظام العامّ متعلّقيجوز التحكيم في المسائل ال
أو في لطار الافقات   ،ية الدوليةقتتاادفي علاقتاتها الاما عدا ، أن تطلب التحكيم عامّينال المعنويين
  العمومية.

 :السبب -ب 
 غير الممكـن أو غير والمحـلّ ، ه ينبغي التفرقتة بين السبب غير المشروعأ ّ للى  في البداية  شير

الثا ي  اأمّ  ؟التحكيمللى  لمـاذا لجـأ الأطـراف :فالأو  يقتضـي البحـث عـن لجابـة سـؤا  بعنـوان ؛المشروع
 .1وهـل هـو ممكـن ومشروع أم لا؟، بتحديد الموضوع المراد تسـويته بطريق التحكيم يتعلّقف

هـو الاستفادة مـن  يلتترو الإ وأالتقليدي التحكيم للى  سبب لجوء الأطراف ولا يخفى على أحد أنّ  
ات  الشكلية جراءفـي السرعة والتحـرر مـن الإ تتمثّلالتـي  ،رهـا هـذا النـوع مـن التحكيمالمزايـا التـي يوفّ 

 .البغيضة التي يفرضها النظام القضائي

له  لـم يفترض أنّ  التزام كـلّ ": على أنّ تنصّ من القا ون المد ي الجزائري التي  (11)لمادة ل وطبقا  
 ."ما لم يقم الدليل على غير ذلك، مشروعا   سببا  

 :التحكيم ات فاقثار آ :الفرع الثالث

ثار متمثلة آعليه من  يترتّبه ينتج ما فإ ّ ، شروطه رت بأن توفّ  ؛التحكيم صحيحا   اتّفاقلذا ما ا عقد 
ما في ذين الأثرين تباعا  هوسنتناو  ، ييجابالأثر الإ يُسمّىوالآخر  ،الأثر السلبي يُسمّىأحدهما  :في أثرين

 :يأتي

 

 

                                                           
بشأن التحكـيم فـي المـواد المد ية  (خاصـة للقا ون الماري الجديددراسـة )التحكيم التجاري الدولي ، مختـار بريري محمد  1

 .58ص ، 8110، مار، القاهرة، دار النهضة العربية، والتجارية
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 :الأثر السلبي -أولا 

 تتمثّلها أي أ ّ  ؛القضاءللى  اللّجوءالأطراف بعدم  التزامالتحكيم هو  تّفاقالمقاود بالأثر السلبي لا
القضاء العادي بشأن النزاع للى  اللّجوءوحرمان أطراف العقد من  ،في سلب النزاع من سلطة ولاية القضاء

 .1ه عن طريق التحكيمعلى حلّ  تّفاقع الاالذي وقتّ 

ورفع  ،ه هذاالتزامأحد الطرفين ب فإذا ما أخلّ ، يعقده الطرفان بإرادتهما المشتركة لراديّ  لتزاموهذا الا
التحكيم. وهذا المبدأ  اتّفاقبوجود  محكمةالك أمام فيمكن للطرف الآخر أن يتمسّ ، دعواه أمام القضاء

 .وهو مبدأ عدم اختااص القضاء الوطني، سته المعاهدات  الدولية والتشريعات  الوطنيةكرّ 

على محاكم الدولة المتعاقتدة المطروح " :على 8120 لعاممن بروتوكو  جنيف  (5)  اّ، المادةو 
التحكيم صحيح  اتّفاقالتحكيم أو  شرط ومتضمن، عليها  زاع مبرم الأشخاص المشار لليهم في المادة

 .2"قتضاء التحكيمللى  وقتابل للتطبيق أن تحيل الأطراف المعنية بناء على طلب أحدهم

ة دولة على محكمة في أيّ " :رت  بماطلحوعبّ  ،8101 لعامية  يويورك اتّفاقدت  على ذلك وأكّ  
، المستخدم في هذه المادة ىبالمعن ا  اتّفاقتض عليها  زاع في مسألة أبرم الطرفان بشأ ها عر  عندما يُ  متعاقتدة

أو غير  ،وباطل لاغ   تّفاقن لها أن هذا الاما لم يتبيّ ، هماعلى طلب أيّ  التحكيم بناء  للى  أن تحيل الطرفين
 .3"أو غير قتابل للتنفيذ ،ذمنفَّ 

 ات  المد ية والإداريةجراءعلى هذا المبدأ في قتا ون الإ (8550) ناّ، المادةفا في الجزائر أمّ 
لذا كا ، الخاومة التحكيمية ، بالفال في موضوع النزاع يكون القاضي غير مختصّ " :بالنص الجزائري 

 ."فثار من أحد الأطراتُ  على أن ،ية التحكيماتّفاقن له وجود أو لذا تبيّ ، قتائمة

أن  فيمكن بإرادتيهما معا  ، قتد  شأ بين الطرفين القضاءللى  الالتجاء د  عُ السلبي ي   لتزامالا وبما أنّ 
، على فضه عن طريق التحكيم ااتّفق القضاء العادي بادد النزاع الذيللى  اويلجأ، لتزاممن هذا الا لايتحلّ 

 التزامفيعني ذلك  زوله عن التمسك ب ؛التحكيم دعواه أمام القضاء اتّفاقي أحد طرف   رفعوبالتالي لذا 
وبدأ في تقديم دفوعه وطلباته ، محكمةالفلو حضر خامه أمام ، القضاءللى  خامه بامتناع عن الالتجاء

                                                           
، جامعة الجلفة، 5العدد ، 1المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإ سا ية، ثارهآالتحكيم التجاري الدولي و ، عبد القادر عباس 1

 .025ص ، 2582الجزائر، 
 .028عبد القادر عباس، مرجع سابق، ص  2
 .8101 لعاممن اتفاقية  يويورك بشأن الاعتراف بقرارات  التحكيم الأجنبية وتنفيذها  0الفقرة  ،2المادة  3
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، القضاءللى  بعدم الالتجاءعي  فسه المدّ  لتزامفيعني ذلك  زوله هو الآخر عن التمسك بالا ؛في الدعوى 
 .1الفال في موضوع النزاع ويجب على القاضي عندئذ  

 اتّفاقطلب أو دفاع في الدعوى ب قتبل لبرامه أيّ  محكمةالعليه أمام  ىعك المدّ ا لو حال أن تمسّ أمّ 
، أن تحكم بعدم قتبو  الدعوى  محكمةاليجب على  فعندئذ  ، التحكيمللى  التحكيم الذي يقضي بإحالة النزاع

 .أو لا يمكن تنفيذه ،م الأثريأو عد ،لغىومُ  ،باطل تّفاقالا ن لها أنّ ما لم يتبيّ 

 :ييجابالأثر الإ -ثانياا 

 النزاع التحكيم لحلّ للى  اللّجوءمن طرفيه ب التحكيم في للزام كلّ  تّفاقي لايجابد الأثر الإيتجسّ 
فمتى سلك الخاوم طريق التحكيم وجب عليهم تسوية النزاع بالتحكيم والاعتداد بالحكم ، تّفاقالمشمو  بالا
 .2ين طالما استوفي الشروط القا و يةالمحكّمالاادر من 

 لهما بكلّ  لزما  مُ  تّفاقكان الا، التحكيم للفال في  زاع عين بينهماللى  اللّجوءطرفان على اتّفق  فإذا
حكمها  دّ ع  حيث يُ ، عليهما الخضوع لما تحكم به هيئة التحكيم بادد هذا النزاعن ويتعيّ ، ما فيه من شروط

كسائه صيغة التنفيذ ليكون لمع مراعاة ضرورة  ،بنظر النزاع المختاة أصلا   محكمةالوكأ ه صادر عن 
 .3للتنفيذ الجبري  قتابلا  

الأطراف على اتّفق  أو بما، عليهم من  زاع ض  ر  ين ملزمون بالتقيد بما عُ المحكّم أنّ للى  مع الإشارة
 كان وإلاّ  ،من حكم التحكيم الذي يادرو ه وبالتالي لا يجوز لهم تجاوز هذا الحدّ ، عرضه عليهم من  زاع

 اتّفاقأطراف لا علاقتة لهم ب وأكما لا يجوز لهم تناو  أشخاص ، لرفع دعوى بطلا ه ضا  حكمهم معرَّ 
 .أو ضررا   ر بالتحكيم غير أطرافه  فعا  لا يجوز أن يتأثّ  ،ثار العقودآبمبدأ  سبية  لذ عملا   ؛التحكيم

 

 

 

 

                                                           
، جامعة الموصل، 05العدد ، 85المجلد ، مجلة الرافدين للحقوق ، التحكيم في المنازعات  البحرية، أفراح عبد التريم خليل 1

 .805ص، 2588، العراق
 .00ص ، 2585، الإمارات ، أبو ظبي، دائرة القضاء، المنازعات  التحكيم كآلية لفضّ ، سمير جاويد 2
 .51-52ص 2581ة، سوري، منشورات  الجامعة الافتراضية السورية، التحكيم التجاري ، بسام شيخ العشرة 3
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  :لتحكيم التجاري ل جرائيالتنظيم الإ :المبحث الثاني

فـق الأطراف يتّ  ،المنازعـات  ـه طـريـق لـحـلّ ـي مـع التحكيم التقليدي فـي أ ّ لتترو يتشابه التحكيم الإ
لذا رفض  جبرا   يُنفَّذ يفاـل فيهـا بحكـم تحكيمـيشخص محايد للى  خضعوا منازعتهمبمقتضـاه بـأن يُ 

التقليدية  تاا ر الطريقـة التـي تسير عليها خاومة التحكيم بوسائل الاتأث    أنّ للاّ ، الأطراف تنفيذه اختيـارا  
عملية  كمـا أنّ ، ة الحديثة ارتبط، معهـا كثيـر مـن المسائل القا و يـة التـي يجـب البحـث فيهـايلتترو والإ

مرحلـة  لتلّ و ، ة مراحلبعدّ  مرّ تمـي غايـة صـدور الحكم التحكّ للى  مـن بداية الخاومة التجاري التحكيم 
، جـاءت  ع  ض  التشريعات  التي وُ  ظ أنّ والملاح  ، الحديثة تاا وسائل الا استعما  خاوصياتها في ظلّ 

ي. ولمعالجـة المسـائل لتترو والتساؤ  يثـور حو  لمكا ية تطبيقها على التحكيم الإ ،لتنظيم التحكيم التقليدي
عرض النزاع على التحكيم ) :لأولاالمطلب في صنا خص  ، مطلبـينللى  هـذا المبحـث قتسمنا ؛السابقة
 .(حكم التحكيم) :المطلب الثانيوفي ، (التجاري 

 :عرض النزاع على التحكيم التجاري  :المطلب الأول

فق عليـه مركز للتحكيم المتّ للى  مـن رفع هذا النزاع بـدّ  لا، التحكيم اتّفاقعنـد  شـوء  زاع بين أطراف 
عملية الفاـل فـي  لتـنّ  ،ى هذا الأخيـر فاـل النـزاع المعروض عليـهويتولّ ، ات  التحكيملجراءقتبـل البـدء فـي 

واخـتـلاف لـوائح المراكز المتخااة في د، غيا   ظام موح ـّ خـر في ظلّ آللى  لـف مـن مـركـزتالنـزاع تخ
 ،1وتواجهها كثير من الاعوبات ، العملية التحكيميـة يكتنفها كثير من الغموض كمـا أنّ ، التجاري التحكيم 
 اختيار القانون ) :الفرع الثانيو ، (التحكيمتشكيل محكمة ) :الفرع الأولللى  هذا المطلب قتسّمناوعليـه 
 .(ات التحكيمإجراءسير ) :والفرع الثالـث، (التطبيـقالواجب 

 :التجاري  كمة التحكيمتشكيل مح :الفرع الأول

 ؛عـن العقد المبرم بين أطراف التحكيم لنزعات  التي قتد تنشأ مستقبلا  ا حلّ للى  من أجل الوصو 
 هذا الأخير يستمدّ ، المحكّم يُسمّىضـاء قع بثقـة الخاـوم لـيـس لـه ولايـة الوجـب ل اطـة الأمـر لشخص يتمت ـّ

ليغنـي بـه الخاوم عن  ؛مشرّعالذي أجـازه ال تّفاقذلك الا، الخاـوم علـى تحكيمـه اتّفاقولايتـه مـن 
السماح للى  لذلك ذهب، التشريعات  المختلفة، ومـا يقتضيه مـن وقتـ، وجهـد و فقات  ،القضاءللى  الالتجاء

ها اختلفـ، حـو  طريقة تعيين محكمـة التحكيم المكلفة غير أ ّ ، مهمةلهؤلاء الأشخاص بالقيام بهذه ال
 .2ية التحكيماتّفاقلاحة  جوهريا   شـرطا   تُع دّ التـي ، بالفاـل فـي النـزاع

                                                           
 .11بسام شيخ العشرة، مرجع سابق، ص  1
جامعة دكتوراة، أطروحـة ، الاختااص في تسوية المنازعات  التجارية الدولية عن طريق التحكيم،  ور الدين بوصلاا  2

 .11ص، 2588، الجزائر، قتسنطينة ،منتوري 
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ية اتّفاقفي  المحكّمعلى الرغم مـن لجماع الأ ظمة القا و ية الوضعية على ضرورة تحديد شخص و 
ا بينهـا حو  أهمية تعيين هيئة ما ا قسم، فيللّا أّ ه، مستقل عند حدوث النزاع اتّفاقأو في ، التحكيم ذاتهـا

شترط ضـرورة قيام يفبعض الأ ظمة القا و ية ، ية التحكيماتّفاقالتحكيم المكلفة بالفاـل فـي النـزاع موضـوع 
 .1مطلقا   ا  بطلا   كـان هـذا التحكـيم باطلا  وإلاّ ، ينالمحكّمالأطراف النزاع بتحديد 

وكذلك المـادة  ،ات  المد ية والاداريـةجراءمـن قتـا ون الإ (8551)الجزائـري فـي المـادة  مشرّعالاشترط و 
 ،تح، طائلـة الـبطلان ا  اتّفاقتأو  كان شـرطـا  ، يـة التحكيماتّفاقتن وجـو  تضمّ ، ل م ل القا ون مـن ( 8582)

الواردة ، ل م ل القا ون من  (8558)فـي المـادة   ـصّ  للّا أّ ه ،أو تحديد طريقة تعيينهم ،ينالمحكّمتعيين 
 .2ل م ل القا ون من  (8552)المادة  و صّ  ،الخاصـة بـالتحكيم التجـاري الـدولـي حكامضـمن الأ

 على أنّ فقـد يتفقون  ؛هماتّفاقتالطرفين و  إرادةـي بـلتترو ل هيئة التحكيم الإشكَّ ي تُ لتترو وفي التحكيم الإ
ية اتّفاق وتنصّ ، وإذا لـم يتفقـا علـى العـدد يكـون العـدد ثلاثة، تـم واحـد أو أكثـرالهيئـة مـن مـح ـّل شكَّ تُ 

تعيين  عينعليهم كـان علـى المـدّ  ىد المدعّ عون وتعـدّ د المدّ ه: لذا تعـدّ على أ ّ ( 07) واشنطن فـي المـادة
مـن  ظـام  (85)وهـو أمـر عالجتـه صـراحـة المـادة ، عليهم ىعوكذلك الأمر بالنسـمة للمدّ  ،م واحـد فقـطمحك ـّ

أو مؤسسات  التحكيم  ،أحـد مراكز التحكيمللى  وقتد يلجـأ أطـراف التحكـيم، باريسفي الغرفة التجارة الدولية 
عليـه مـن قتواعـد ولـوائح داخلية  لتشتمومـا ، ـى بـه مـن قتبـو  وخبـرة فـي مجـا  التحكيمظلمـا تح ؛الدائمـة

ين من أصحا  المحكّمهذه الهيئـات  قتـوائم بأسماء  تعدّ و  ،لضبط قتواعـد التحكـيم ؛يسهل الرجوع لليهـا
 .3بالتفاءة والاقتتدار الخبرات  المتنوعة والمشهود لهـم دوليـا  

 (1)ره المـادة ومثـا  مـا تقـرّ  ،يمبمعرفـة محكمـة التحك ـي تـتمّ لتترو ـيـن فـي التحكيم الإالمحكّموتسمية 
 .4يـةلتترو محكمـة الإالمـن لائحـة تحكيم 

المادة   اّ، عليهوهذا ما  المحكّم،ر في ن تتوفّ أب جيالتي ة يقا و الهناك بعض الشروط  نّ أ للاّ 
 التحكيم اتّفاقعليها في ق ف  تَّ عي تلك الشروط التي يُ تية التي تّفاقوشروط الا ،ل م لمن القا ون  (8585)

الجزائري  مشرّعال نّ أ و جد ،المحكّم ردّ  هاما يأتي  أنّ لاّ ل (التحكيم محكمة)م يمن خلا  تشكيل هيئة التحك
 (8528)للى  (8501)م هذه المسألة في سياق تنظيمـه للتحكيم التجـاري الـدولي فـي المـواد مـن نظّ يلـم 

، ينالمحكّم م مسألة ردّ ضمن هذه المـواد ينظّ  ا  قتـا ـو ي ا   جـد  ـاّ نا لا  ّ لحيث ، مـن القـا ـون السـاف الـذكر
                                                           

 .58ص، 8171، مار، الإسكندرية، ة المعـارفأمنش، التحكـيم الاختيــاري والإجبــــاري  ،أحمـد أبـو الوفـاء 1
قتا ون الإجراءات   م، يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  هـ8521صفر عام  81المؤرخ في  ،51-51قتا ون رقتم  2

 .الجزائري المد ية والإدارية 
 .275ص، مرجع سابقليناس الخالدي،  3
 .222ص، 2585، لبنان، بيروت ، منشورات  الحلبي الحقوقية، يةلتترو عقـد التجـارة الإ، فادي محمد عماد الدين توكل 4
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ات  جراءمن قتا ون الإ (8501) للى( 8552)فـي التحكـيم فـي المـواد من  عامّةلقواعد اللتـن بـالرجوع للى ا
، ات  الـردّ إجراءو  ،ينالمحكّم حالات  ردّ  مشرّعن مـن خـلالـه الالـذي بـيّ  (8582)المادة   جـد  صّ ، المد ية

ات  إجراءو  ،ينالمحكّم فيه ردّ  وضّحالذي  10/51فـي المرسـوم التشريعي  مشرّععلـى غـرار مـا جـاء بـه ال
 .الردّ 

رته المادتـان وهـو مـا قترّ  تر ،، عبر الإ ا  يللتترو يتمّ  طلـب الـردّ  ـي فـإنّ لتترو ا في التحكيم الإأمّ 
دارية بشأن أسماء العالمية للملتية الفترية بالنسبة للمنازعات  أو اللجـان الإ محكمةالمن  ظام  (20)و، (0)

  .1هوعناوين،  تر ،الإ

 سـا  مؤسّ  أن يكون ويجـب ، الـردّ  لجراءيـة لتترو محكمـة الإالمـن لائحـة  (85)ن، المـادة كمـا تضمّ 
أو  ،المحكّمأيـام مـن تاريخ تعيين  85م الطلـب خـلا  ويجـب أن يقدّ ، واستقلاليته المحكّم يةعلـى عـدم حيـاد

م بعـد قـدَّ الـذي يُ  طـالـب الـردّ للى  ولا يلتف،، م عليهـا الـردّ التـي قتـدّ  سبا مـن تـاريـخ علـم الطـرف الطالـب بالأ
 .2للطعنم بقـرار  هائي غير قتابل قـدَّ المُ  فـي طـلـب الـردّ  محكمةالوتفال أما ة ، فـوات  الميعاد

 :التجاري لتحكيم ل اختيار القانون الواجب التطبيق :الفرع الثاني

قتد تتون ، لدولة ما لجرائين على تطبيق قتا ون و ات  التحكيم قتد يتفق المحتتملجراءفي مجا  تنظيم 
كما يمكنهم ، أو قتا ون دولة أخرى ، أو قتا ون جنسية أحد الأطراف، دولة مكان التحكيم أو قتا ون جنسيتهما

  .ة من عندهملجرائيوضع قتواعد 

م سير الخاومة ات  التي تنظّ جراءلينظم الإمعيّن  الأطراف من تحديد قتا ون  اتّفاقوقتد يخلو 
فق اختيارهم و   شُكّ ل،هيئة التحكيم التي للى  ات جراءتاركين آمر تنظيم الإ ،التحكمية أمام محكمة التحكيم

 تباع أمامها.ات  الواجبة الاجراءة تحديد الإهمّ ى م  الدائمة التي تتولّ أحد مراكز التحكيم للى  أو، الحرّ 

هم اتّفاقتسواء في  ،ات  التحكيم باختيار أطراف التحكيملجراءتحديد القا ون الذي يحكم قتد يكون 
أو ، ات جراءم الإلة اختيار القا ون الذي ينظّ أالتحكيم مس اتّفاقوقتد يغفل أطراف ، الأصلي أو اللاحق

 .3فقا  لما تراه مناسباى لتحديده و  تتادّ  محكمةالما يجعل  ؛محكمة التحكيم سلطة تحديد هذا القا ون  لوايخوّ 

 

                                                           
 .257للياس  اصف، مرجع سابق، ص 1
 .251ص، مرجع سابقالتحكيم الإلتترو ي لبراهيم، خالد ممدوح  2
، دار النهضة، القاهرة، مار، 8أبو العلا النمر، القا ون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في مجا  التحكيم، ط 3

 .00، ص8111
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 :ات التحكيم التجاري إجراءتحديد القانون الواجب التطبيق على  -أول 

 :الأطراف إرادةتطبيق قانون  -أ 

بحرية ، التحكيم الدائمةيات  الدولية ولوائح مراكز تّفاقالتشريعات  الوطنية والا لقد اعترف، جلّ 
( من قتا ون 20) تنصّ المادةيث ح ،1ات  التحكيملجراءالأطراف في اختيار القا ون الواجب التطبيق على 

بما في ذلك ، بعها هيئة التحكيمات  التي تتّ جراءعلى الإ تّفاقي التحكيم الالطرف  " :على أنّ التحكيم الماري 
منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مار أو  النافذة في أيّ ات  للقواعد جراءها في لخضاع هذه الإحقّ 

س ما جاء به القا ون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام المادة قتد كرّ   صّ  ظ أنّ لاح  ما يُ  .2"خارجها
 تّفاقيكون للطرفين حرية الا ،هذا القا ون  أحكاممع مراعاة " :هعلى أ ّ ( 8/81، مادته )الذي  اّ  8110

 ."تباعها عند السير في التحكيمان على هيئة التحكيم ات  التي يتعيّ جراءعلى الإ

س حرية الأطراف في فقد كرّ  ،ق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدوليالجزائري الذي يفرّ  مشرّعا الأمّ 
الجزائري الأطراف  مشرّعن التحكيم الداخلي أعطى الأففي ش، ات  التحكيملجراءم اختيار القا ون الذي ينظّ 

ل ( من قتا ون 8581)  اّ، المادةحيث ، لتنظيم خاومتهم ؛ة التي يرو ها مناسبةجرائياختيار القواعد الإ
ما لم  ،ق على الخاومة التحكيمية الآجا  والأوضاع المقررة أمام الجهات  القضائيةطبَّ تُ "ه على أ ّ ، ل م
 .3"فق الأطراف على خلاف ذلكيتّ 

الأطراف في تحديد  تّفاقالجزائري أعطى الأولوية لا مشرّعال أنّ  المادة السابقة يتضح لنا من  صّ 
 فلم يعط  ، الأطراف عن تحديد هذا القا ون  اتّفاقف ا في حالة تخلّ أمّ ، ات  التحكيملجراءالقا ون الذي يحكم 

ون واجب التطبيق على محكمة التحكيم سلطة تحديد القا  الجزائري في مجا  التحكيم الداخلي مشرّعال
حيث ألزم محكمة التحكيم بتطبيق قتا ون ، الأطراف اتّفاقيخلفه غيا   ى للفراغ الذيوتادّ ، ات جراءالإ

 .المرافعات  الجزائري 

                                                           
للطباعة  ةدار هوم، لقا ون الإجراءات  المد ية والإدارية والقوا ين المقار ة فقا  و   التحكيم التجاري الدولي، لزهر بن سعيد 1

 . 255ص ، 2582، الجزائر والتوزيع،والنشر 
 هـ الموافق8585من عام ذي القعدة  7 صدر برئاسة الجمهورية في، 8115 لعام 27قتا ون التحكيم الماري قتا ون رقتم  2

بتعديل بعض أحكام قتا ون التحكيم في المواد المد ية والتجارية  8117 عامل 1قتا ون رقتم ، م8115من عام بريل ل81
 .8110عام ل 27 الاادر بالقا ون رقتم

قتا ون الإجراءات  المد ية  ، يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  8521صفر عام  81المؤرخ في  51-51قتا ون رقتم  3
 .والإدارية
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يمكن أن " :هعلى أ ّ ( من قتا ون ل م ل 8550)  اّ، المادةفقد  ،وفي مجا  التحكيم التجاري الدولي
، على  ظام تحكيم واستنادا   ،باعها في الخاومة مباشرةتّ ات  الواجب اجراءية التحكيم الإاتّفاقط في ضب  تُ 

 ."ية التحكيماتّفاقه الأطراف في يحدّدات  الذي جراءقتا ون الإللى  ات جراءكما يمكن لخضاع هذه الإ

تحديد  الأطراف فيما يخصّ  لرادةالجزائري على ضرورة احترام  مشرّعالالسابق أكّد  النصّ  ومن خلا 
حيث يمكن للأطراف ، ات  التحكيم في مجا  التحكيم التجاري الدوليلجراءالقا ون واجب التطبيق على 

ة جرائيكما يمكنهم تطبيق القواعد الإ، ات  التحكيملجراءق على لدولة ما ليطبَّ  لجرائيقتا ون  اختيار أيّ 
ة من لجرائيوأخيرا يمكنهم وضع قتواعد ، هومؤسسات، حد لوائح مراکز التحكيم الدائمةأالمناوص عليها في 

ات  جراءتنظيم الإ فيما يخصّ ها وتطبيقالأطراف  لرادةلزمة باحترام وتتون محكمة التحكيم مُ ، ابتتارهم
 .1تباعها أمامها لنظر النزاعاالواجب 

 :تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة غياب إدارة أطراف النزاع -ب 

ات  التحكيم في حالة عدم تحديد لجراءة معايير بشأن تحديد القا ون الواجب التطبيـق علـى هناك عدّ 
 .الطرفين اتّفاقة بجرائيهذه القواعد الإ

الروابط العضوية بين  أنّ للى  استنادا   ؛التحكيم قتا ون الدولة مقرّ للى  يستند :المعيار الأول -9
، د خلا  مراحل التحكـيم المختلفةوهـي تتجسّ ، التحكيم وعملية التحكيم ذاتهـا لا يمكن ل تارهـا الدولــة مقـرّ 

التحكيم في المساعدة لتشكيل هيئة التحكيم عنـد لخفـاق  ل محـاكم دولـة مقـرّ ففـي بـدء عملية التحكيم تتدخّ 
، وفـي أثنـاء سير خاـومة التحكيم ،2ينالمحكّم أو تتدخل فـي طلـب ردّ ، ينالمحكّمالأطراف في اختيار 

مـر باتخـاذ تدابير وقتتيـة أو تحفظية أو لإجبار أحد الطرفين على ما عـادة للآ ل محـاكم دولـة المقـرّ تتدخّ 
أو للحكـم علـى ، فرضته هيئة التحكيم باتخاذ مـا تـراه مـن تـدابير وقتتيـة أو تحفظية تقتضيها طبيعـة النـزاع

وفي النهايـة ، أو يمتنـع عن الاجابة أو الأمـر بالإ ابة القضائية ،الشـهـود عـن الحضـورـف مـن مـن يتخلّ 
 .3لقا و ها فقا  بنظر بطلان حكم التحكيم و   التحكيم هـي التـي تختصّ  محـاكم دولـة مقـرّ  فـإنّ 

لذا ه  ّ لحيث ، تطبيق قتا ون الدولة الذي يحكـم مـوضـوع النزاعللى  يستند :المعيار الثاني -2
رغبـة فـي  فإنّ ، اختيـار قتـا ـون دولـة معينـة لـيحكم موضـوع النـزاعللى  الأطراف الاريحة لرادةاتجه، 

 .4ات  التحكيملجراءعلى  فسها ـق قتـا ون الدولة طبّ تجنيب هيئة التحكيم تقطيـع أوصـا  خاومة التحكيم يُ 
                                                           

 .257-252لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص 1
 .22مرجع سابق، صأبو العلا النمر،  2
، 2585، أكتوبر، العـدد الثامن، مجلـة التحكيم، ي رؤية مستقبليةلتترو الإطـار القا و ي للتحكيم الإ، ميناس ختشـادوريان 3

 .02ص ، لبنان، بيروت 
 .05ص 2580، مار، سكندريةالإ، دار الجامعـة الجديدة(، دراسـة لجرائيـة)التحكـيم ، أحمـد هنـدي 4
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المناوص عليهـا فـي اللوائح والأ ظمـة ة جرائيتطبيق القواعـد الإللى  يستند :المعيار الثالث -2
ات  لجراءـه لذا ا عـدم اختيار الأطراف للقا ون الواجـب التطبيـق علـى  ّ لحيث ، الداخليـة لهيئات  التحكيم

 .1القواعـد الـواردة بلوائحهـا وأ ظمتها الداخليةللى  والاستناد ،هيئات  التحكيمللى  اللّجوءيتمّ  ،التحكيم

 تحديد القانون الواجب التطبيق في موضوع نزاع التحكيم التجاري: -ثانياا 

 فسه المبدأ  واجب التطبيق على موضوع النزاعالالجزائري في مسألة تحديد القا ون  مشرّعاعتمد ال
في هذا  رادةس بذلك مبدأ سلطان الإوكرّ ، ات جراءواجب التطبيق على الإالالذي اعتمده بالنسبة للقا ون 

ون في المحكّمعليه  هو القا ون الذي يفال بناء  و ، واجب التطبيق على موضوع النزاعالقا ون وال، الشأن
 .2المراكز القا و ية المتنازع عليها بين الأطراف

تفال محكمة التحكيم في " ه:على أ ّ ات  المد ية والإدارية جراءمن قتا ون الإ (8505) تنصّ المادة
وفي غيا  هذا الاختيار تفال حسب قتواعد القا ون ، بقواعد القا ون الذي اختاره الأطراف النزاع عملا  

 ."والأعراف التي تراها ملائمة

وليس ماطلح  (droit)ماطلح  فيهها الفر سي ورد الملاحظ في شأن هذه المادة أن  اّ ومن 
(loi؛)  و  يشمل الماطلح الأ نّ لوالماطلح الأو  أوسع من الثا ي من حيث  ،للتعبير عن كلمة قتا ون

هذا و ، الذي يقتار على التشريع، قد بالثا ي القا ون بالمفهوم الضيّ قا  بينما يُ ، ماادر القا ون  كلّ 
وفي مجا  التحكيم التجاري الدولي لعما  قتواعد  ،للقا ون  عامّةالوضع يفتح المجا  لإعما  المبادئ ال

 .3(Lex)الدولية  التجارة

 :التجاري ات التحكيم إجراءسير  :الفرع الثالث

ات  لعلا مـن  ؛مات  التحك ـّلجراءتـتـوالـي بعـد ذلـك  ثـمّ ، ات  التحكيم بتقديم طلب التحكيملجراءتبـدأ 
هـذه  كـلّ  ـظ أنّ لاح  ويُ  .هاومداولات، تهاوسريّ  ها،وخاوصيات ها،خطاراتإو ها، وتبليغات، جلسات  التحكيم

ما ات  فيجراءالإالأهم من هذه للى  نتطرق سو  ،فـي لطـار مراعاة المبـادئ الأساسية للتقاضـي ات  تـتـمّ جراءالإ
 :يأتي

 

 
                                                           

 .705أحمد عبد التريم سلامة، مرجع سابق، ص 1
 .72زروق  وا ، مرجع سابق، ص 2
  .08ص، 2552، الجزائر، لنشر والتوزيعلدار القبة ، )د. ط(، التحكيم التجاري الدولي، ماطفى تراري الثا ي 3
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 :التحكيمتقديم طلب  -أولا 

م أن يتقدّ  ،سـواء أكـان شـخـاا  طبيعيا  أو معنويا   ،ات  التحكيملجراءتحريك بعلى الطرف الذي يرغب 
للى  ،جنة الوطنية التابعة للغرفة التجارية في بلد طالب التحكيماللّ  بوساطةل مباشرة أو رس  بطلب كتابي يُ 

ى فيه السكرتاريا الطلب التاريخ الذي تتلقّ  يُع دّ و ، لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة المذكورة عامّةالسكرتاريا ال
طرف من أطراف  كلّ  : )اسمالآتيةطلب التحكيم الأمور  يتضمّن على أنّ  ،ات  التحكيملجراءهو تاريخ بدء 

مع شرح طلبات   ،الأساس القا و ي للنزاعو ، ت د  ج  لن وُ  هموتلتس هواتفهموأرقتـام  ته،ومهن ه،وعناوين، النزاع
لما جاء في  وكيفية اختيارهم طبقا   ،ينالمحكّمجميـع المعلومات  الخاصة بعدد و ، عي )طالب التحكيم(المدّ 

 ،كالعقد الأصلي ،مع الطلب النسخ والوثائق الخاصة بالقضيةق وترف  ، المادة الثا ية مـن قتواعـد الغرفة
ومـن ، عطي معلومات  عن ظروف النزاع المراد حسمه بالتحكيمة وثيقة أخرى تُ وأيّ  ،التحكيم اتّفاقو 

، وخمس  سخ ،واحدا   المحكّملذا كان  ،وثيقة أو مستند ق مع الطلب ثلاث  سخ من كلّ رف  تُ  الـضروري أن
 .1ين المراد تعيينهم ثلاثةالمحكّملذا كان عدد 

وينز  ، دولار أمريكي مع الطلـب كـجـزء مـن النفقـات  الإدارية 2555ومن الضروري لرسا  مبلغ 
 .المبلغ فيما بعد من مجموع مااريف التحكيم

 :خطاراتات والتبليغات والإعلانالإ -ثانياا 

بها تبليغ الطرف يتمّ  أو الإخطار أو الوسيلة التي علانللأطراف الحرية التاملة في تحديد كيفية الإ
، علم الطرف الآخرللى  مها أحد الطرفينأوراق أو مستندات  يقدّ  وكذلك التبليغ لأيّ ، الأخر بطلب التحكيم

من خلا  يتمّ  يمكن أن علانالإخطار أو الإ من لائحة غرفة التجارة الدولية فإنّ  (0/2)للمادة  فقا  فو  
ة وسيلة أخرى أو أيّ  ،أو برقية، أو تلتس ،أو فاكس ،أو بريد ،أو بخطا  موصى عليه ،التسليم بإياا 

أو الإخطار  علانقيمة الإ ه يجوز أنّ يعني أ ّ هو ما و ، تسمح بتقديم دليل على لرساله تاا للا
 .2يا  للتترو 

فق و  يتمّ  وهو ،على  موذج عامّةالأما ة الللى  ل الطلبرس  ية أن يُ لتترو الإ محكمةالر لائحة وتقرّ  
عى عليه بوجود وإخطار للمدّ  ،لفادة بالاستلام خلا  يومين عامّةوترسل الأما ة ال، ةية خاصّ للتترو  ةعامد

ومحكمة التحكيم يجب  ،تباد  البلاغات  المكتوبة على أنّ من اللائحة  (5/8) تنصّ المادةكما  .الدعوى 

                                                           
 .225ص ، 201ص ، مرجع سابق، فوزي محمد سامي 1
 .051ص، مرجع سابق الإلتترو ي التحكيم  لبراهيم،خالد ممدوح  2
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ومحكمة  ا،ن على الأطراف والسكرتاريه يتعيّ أ ّ  (5/2)ر المادة وتقرّ ،  ماذج مطابقة من خلا يتمّ  أن
 .1البلاغات  المكتوبة والإخطارات  بالبريد على موقتع القضية التحكيم لرسا  كلّ 

بعد  محكمةالتخطر سكرتارية  على أنالقضائية  محكمةالمن لائحة  (7)و (2)المادتان  وتنصّ 
ذلك بالوسيلة  ويتمّ  ،محكمةالللى  وتاريخ تقديمه ،بالطلبعى عليه تقديم الطلب المستوفي للشروط المدّ 

م الإخطـار بطلـب التحكــم عى عليـه قتـد تسـلّ المدّ  أنّ  يعتبرو  .عيه المدّ نية على العنوان الذي بيّ لتترو الإ
أو  ،المراسلات  جراءلإالتـي تاـلـح  تاا وسيلة من وسائل الا بـه بـأيّ  محكمةال اسـترتاري اتاا عنـد 

 .2منه ما يفيد استلامه الإخطارى السكرتاريا تتلق ـّ

  :جلسات التحكيم خصوصيات -ثالثاا 

لتمكين الطـرفيـن مـن شـرح موضـوع  ؛في لطار التحكيم العـادي تعقد هيئة التحكيم جلسات  مرافقة
 خـر فـإنّ آوبمعنـى  .المكتوبـةولهـا الاكتفـاء بتقـديم المـذكرات  والوثـائق ، وعـرض حججـه وأدلتـه، الـدعوى 

والاستثناء هـو الاكتفاء بالمذكرات  والمستندات  المكتوبـة التـي  ،الأصـل هـو ا عقاد جلسـات  للمرافعـة الشفوية
وعلـى ذلـك تلتزم هذه الأخيرة بعقد جلسات  مرافعـة شـفوية لذا طلـب ، هيئـة التحكيمللى  مها الأطرافيقـدّ 

ل مـا يشكّ  ؛الـدفاع  كـان فـي ذلـك لخـلا  بـحـقّ وإلاّ ، ولا يسوغ لهـا رفض طلبـه، لكمنـهـا أحـد الأطراف ذ
هـل مـن القبو  لدارة  :وفي هذا الادد يثـور التساؤ ، مـن وجـوه الطعـن بالبطلان على الحكم وجهـا  

 ؟3يلتترو الجلسات  في الشكل الإ

ففـي لطار التحكـيم  ه،اتلجراءبتمثيل الخاـوم فـي التحكيم وامتناعهم عن استتما   يتعلّقوفيما 
بطلبات   ا  منـه وتسليم قتـرارا  لد  ـّع  عليـه عـن جلسات  التحكيم لا يُ  ىعأو المدّ  يعـب المـدّ تغيّ  الـعـادي فـإنّ 

طرف من حيث الواقتع  عـاءات  كلّ وفي هذا الشأن يقع على عاتق هيئة التحكيم فحص ادّ ، خـرالطرف الآ
 .4رة لديهافق المستندات  والأدلة المتوفّ والقا ون و  

، بحسب الأصل، رـب أحـد الطرفين أو كلاهمـا لا يـؤثّ تغيّ أنّ للى ه ولوائح وتتجـه تشـريعات  التحكيم
أو ا قضـاء تلك الخاومة بغيـر حـتـم فـي ، عـدم  ظرهاللى  فـلا يـؤدي، على سير خاومة التحكيم

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، يةلتترو ي كوسيلة لتسوية منازعات  عقود التجارة الإلتترو التحكيم الإ، بوديسة كريم 1

 .800ص ،2582، الجزائر، ي وزوز تي، جامعة مولود معمري ، تخاص قتا ون التعاون الدولي
، القاهرة، دار النهضة العربية، )د. ط(، ي في منازعات  التجارة الدوليةلتترو التحكيم الإ،  اصف حسـام الـدين فتحي 2

 .05-00ص، 2550
 .215ص ، مرجع سابقلزهر بن سعيد،  3
 .00ص، مرجع سابق اصف حسـام الـدين فتحي،  4
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للى  ـل النظـر فيهـاؤجَّ يأو أن ، مـا يكـون لهيئـة التحكيم الاستمرار في  ظرهـال ّ ، شـطبهاللى  أو، وعهاموضـ
مـن  (81)ر المادة همـا. وفـي هـذا الشـأن تقرّ يرت  أهمية حضـور الأطراف أحـدهما أو كلجلسـة أخـرى لن قتـدّ 

مـن  لجراء أو امتنع عن المشاركة في أيّ ه: "لذا رفض أحـد الأطراف القضائية أ  ـّ محكمةاللائحـة 
الرغم من هذا على الاستمرار في  ظر النزاع  محكمةالات  باـورة كلية أو جزيئـة فيجب على جراءالإ

 .1"الاعتراض أو الامتناع

 :ية جلسات التحكيمسر   -ثالثاا 

ولـهـم الـدور الأكبر في توجيه  ،يختار الخاـوم قتضـاتهم، هو قتضاء خاصّ  عامّةالتحكيم بافة 
وأوضـاع  ،منهـا الحفاظ علـى أسـرار معاملاتهم ،ة غايـات التحكيم لإدارة عدّ للى  ويلجؤون ، اتهلجراء

، بإفشائها لدى الغير ى كثيـرا  شـركاتهم ومشروعاتهم وسمعتهم فـي سـوق الأعمـا  والما  والتجـارة التـي تتـأذّ 
 . ذاته و المنافس في المجا سواء كان الغير هو العميل أ

ا سياق طرفيـه وراء للى  ـمـا يـؤدي غالبـا   ـه لذا كـان طـرح النزاع على القضاءوبمعنى آخـر فإ ّ 
ية لعلا لمبـدأ   تيجة   ؛مكو ات  علاقتتهماللى  للتعرّفتاحة الفرصـة للغيـر للـى إو ، مالحته الخاصة

على عدم طرح النزاع على  تّفاقفي مالحتهم الا مـا يـرون أنّ  أطراف العلاقتة كثيـرا   فإنّ ، التقاضي
 .2التحكيمللى  اللّجوءو  ،القضاء

 ولا يطلع عليهـا للاّ ، فلا يحضرها ،ية جلساتهالأصل في التحكيم هـو سـرّ  نّ : له يمكن القو وعليه فإ ّ 
ه مـا لـم يتفـق الأطـراف علـى وهـذا كـل ـّ ،والاستثناء أن تتـون الجلسات  علنيـة ،هـم فقـطؤ الخاـوم ووكلا
ف على القا ون الواجب التطبيق يتوقتّ علا يـتها أو ية جلسات  التحكيم تقريـر سـرّ  ظ أنّ لاح  خـلاف ذلك. ويُ 

 خضـع الأمـر للسلطة وإلاّ  ،الأطراف اتّفاقللى  يمكـن الرجـوع، وعنـد سـتوت  ذلـك القـا ون  ،ات جراءعلى الإ
  .3هاوملابسـات، علـى ضـوء ظـروف كـل قتضية تحكيميةالتقديرية لهيئة التحكيم 

ية جلسات  مبـدأ سـرّ  منوبعض القوا ين الوطنية على التأكـد  ،وقتد حرص، التشريعات  الدولية
ية جلسات   اين يؤكدان مبدأ سرّ  8172ن، قتواعـد اليو سيترا  لـعـام فعلى المستوى الدولي تضمّ ، التحكيم

 .التحكيم وقتراراته

قتواعـد التحكيم  حيـث لـم تشـذّ  ،ة الجلسات  هـو الأصـلمـبـدأ سريّ  يظـلّ  يلتترو لطار التحكيم الإ وفي
ات  التحكيم أمـام جراءلإ فقا  ـه و  . كمـا أ ّ أو تخـرج، للتحكـيم فـي هـذا الادد عامّةي عـن القواعد اللتترو الإ

                                                           
 .007ص، 2588، مار، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، يلتترو التحكيم الإ، محمد مأمون سليمان 1

 .251ص ، مرجع سابقفادي محمد عماد الدين توكل،  2
 .008ص ، مرجع سابق، محمد مأمون سليمان 3
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على  ات  التحكيم بإ شاء موقتع خاصّ لجراء تـتمّ ه فإ  ـّ ،ـيفتراضمحكمـة التحكيم الخاصة بنظـام القاضي الا
 للأطراف هذا الموقتع للاّ للى  تـاح الدخو ولا يُ ، قتضية معروضة كـلّ في لنظـر لص خاَّ يُ   تر ،شبكة الإ

خر آع على شخص من  بحيث يُ  ،بهم وهيئة التحكيم فقـط مـن خـلا  مفتـاح شـفري خاصّ ، في القضية
 .1هذا الموقتعللى  الدخو 

 :المداولت -رابعاا 

كليا  من  دّ ستم  فهي تُ ، ينالمحكّمة شكليات  خاصة بمداولة ه ليس هناك أيّ  ّ ل (:فوشارد)يقو  الأستاذ 
، تحترم قتواعد النظام الدولي )التي تفرض مبدأ المداولة( على أنّ ، ومن قتواعد التحكيم ،الأطراف اتّفاق

ض أن تجري المداولة بين مجموعة فتر  ويُ ، يختارها الطرفانات  التي جراءقتوا ين الإ أحكامللى  وتستند كذلك
 . 2ين الـذين  ظـروا النـزاع دون غيـرهـم مـن الخبـراء والمستشارينالمحكّم

، أن يعرض المشروع علـى محكمة التحكيم، قتبل توقيع قترار جزئي أو  هائي المحكّمهذا ويجب على 
أن  -المحكّممـع احترامهـا لحرية قترار -ولها أيضا  ، وللمحكمة أن تقضي بإدخا  تعديلات  على الشكل

 بعد الماادقتة على الشكل من ولا يادر القـرار للاّ ، بموضوع النزاع تتعلّقتستدعي ا تباهه على  قاط 
 . 3محكمةال

ات  التقاضي المعتـادة من حيث لجراءكبير  حدّ للى  ات  التحكيم تشبهلجراء وفي الأخير  لاحظ أنّ 
يجب  ثبات فـي مـسائل الإ للّا أّ ه، لخل ...، وتقديم البيا ات ، واستدعاء الشهود، والدفوعتقديم الطلبات  

ا بالنسبة لمرحلة المداولة فلا شيء يختلف عن المداولات  أمّ ، مراعاة طبيعة النزاع من حيث كو ه تجاريا  
 .الذي يفال في النزاع في التقاضي أمام الجهات  القضائية. وبعد المداولة يادر القرار التحكيمي

 :حكم التحكيم :المطلب الثاني

وهو النهاية الطبيعية للعملية ، لنظام التحكيم اللّجوءصدور حكم التحكيم هو الغاية من  أنّ  شكّ  لا
العملية التحكيمية من بدايتها بمجرد قتبوله القيام بها بإرادته لينتهي  المحكّمحيث يباشر ، التحكيمية برمتها

سواء ، حكاملصدار مختلف أ واع الأ المحكّمفيملك ، بحكم تحكيمي ينهي النزاع المعروض على التحكيم
لزم مُ  المحكّمغير ، ادرها قتبل لصدار الحكم الفاصل في الموضوعجزئية أو وقتتية يُ  ا  أحكامكا ، 

                                                           
، جامعة محمد خيضر، عرض مقـدم فـي لطـار الدراسة النظريـة لمقيـاس التحكيم الدولي ،يلتترو التحكيم الإ، يتـوجي سامية 1

 .875ص، 2551-2551، الجزائر، بسكرة
 .058ص ، مرجع سابق ،الدولي التحكيم التجاري  ،فوزي محمد سامي 2

3 http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4089/index.html 
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كما ، وتنفيذ الحكم التحكمي ،ات  اللازمةجراءباع الإتّ اوب، ا  اتّفاقتأو  قتا و ا   محدّدكمه في الميعاد البإصدار ح
 .1للطعن فيه محلّا   يكون  على أنّ ر في حكم التحكيم بعض الشروط التي تنأى به ن تتوفّ أيجب 

من الدو  والمنظمة للتحكيم التجاري الدولي تعريفا   عديدلم تضع الناوص القا و ية الاادرة في و 
ته الأمم المتحدة للقا ون كما هو الشأن بالنسبة للقا ون النموذجي للتحكيم الذي أعدّ ، للحكم التحكيمي
أثناء وصف هذا في ، لثارته لتن قتد تمّ ، لحكم التحكيم ا  محدّد لم يضع تعريفا  الذي التجاري الدولي 

حكم قتطعي يفال في جميع المسائل  كلّ  :يقاد بالحكم التحكيمي راح التعريف الآتي:اقتت وتمّ ، القا ون 
في مسألة  ا  قترار آخر صادر عن محكمة التحكيم يفال  هائي كلّ  وأيضا  ، المعروضة على محكمة التحكيم

مسألة  أو أيّ  ،أو الفال في مسألة اختااص محكمة التحكيم ،كا ، طبيعتها ا  بموضوع النزاع أيّ  تتعلّق
فقط لذا قتام،  تحكيميا   حكما   محكمةالقترار  دّ ع  يُ ، لتن في هذه الحالة الأخيرة، ات جراءبالإ تتعلّقأخرى 

 .2كذلك بأّ همحكمة التحكيم بتتييف القرار الاادر عنها 

بمفهومه  يـه لا يختلـف عـن تعريـف حـتـم التحكـيمأ ّ  ى فـنـر ، يلتترو وبالنسبة لحكـم التحكيم الإ
ي عبر وسائط لتترو التحكيم الإيتمّ  حيث، طتهاا مـن خـلا  الوسيلة التـي ياـدر بوسللاّ ، التقليدي
 3. تر ،وكذلك من خلا  الإ، يةللتترو 

، ا  الحكم قتطعي أن يكون  :وهي ،الجزائري  مشرّععليها ال كما  صّ لحكم التحكيم  ا  هناك شروط أنّ  لاّ ل
بإمكان هيئة التحكيم لصدار  .هالشي المقتضى ب حجّيةفي ن يجوز الحكم وأ، لتنفيذ الحكم قتابلا   أن يكون و 

التحكيم  أحكامو ، رة أو منشئة أو للزاميةمقرّ  ا  أحكامفقد تتون ، هقتبل الفال في أحكامو  ،في الموضوع أحكام
كتقرير ، الحقّ  أوها، أو عدم وجودي أو سلبي لوجود الرابطة القا و ية ليجابالمقررة تقتار على تقرير 

أو  ،أو فسخ عقد ،تنهي علاقتة قتا و ية ا  أحكامالتحكيم المنشئة  أحكامو ، قيام المسؤولية لأحد الأطراف مثلا  
 أحكاما أمّ  .منشئة لحالة جديدة أو مركز قتا و ي لم يكن موجودا   دّ ع  فهي بعد صدورها تُ ، جمعية حلّ 

 ،أو الامتناع عنه ،هة لطرف من الأطراف للقيام بعملالتحكيم الإلزامية فهي تادر بايغة الإلزام الموجّ 
ما قتام به  وعلى كلّ  ،ذاته المحكّمهناك تقسيمات  أخرى تعتمد على طبيعة عمل  كما أنّ ، أو أداء معين

                                                           
كلية ، تخاص قتا ون دولي، جامعة خميس مليا ةمن  لنيل شهادة ماستر مذكرة، التحكيم التجاري الدولي،  ورة حليمة 1

 .855ص، 2585، الجزائر، قتسم الحقوق ، الحقوق والعلوم السياسية
، لبنان، منشورات  حلبي الحقوقية، 8ط، ة في التحكيم التجاري الدوليالموجز في النظرية العامّ ، حفيظة السيد الحداد 2

 .211ص ، 2555
رسـالة لنيـل شـهادة ماجستير فـي ، يـةلتترو منازعـات  التجـارة الإ ي كوسيلة لحـلّ لتترو التحكيم الإ، محمد محمود محمد جبـران3 

 .850ص، 2551، الأردن، انعمّ ، جامعـة الشـرق الأوسط، القـا ون الخـاصّ 
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أو  في الموضوع  هائيا   فاصلا   تحكيميا   أصدر حكما   المحكّملمعرفة ما لذا كان  ؛أثناء عملية التحكيمفي 
 .1وهذه تتتلم عن أ واع حكم التحكيم ،أو تحضيريا   أو رضائيا   أو غيابيا   جزئيا  

في طعن ال) :الفرع الثانيو ، (صدور حكم التحكيم) :الفرع الأولللى  لمطلبوسنتطرق في هذا ا
 .(تنفيذ حكم التحكيم) :الفرع الثالثو ، (حكم التحكيم

  :صدور حكم التحكيم :الفرع الأول

خاصة السرعة في الفال في ، ع بها التحكيمللتحكيم كنتيجة للمزايا التي يتمتّ لجوء الأطراف يأتي 
حكم التحكيم بمثابة النتيجة التي  يُع دّ و ، بين أطراف العلاقتة القا و ية العقدية أو غير العقدية ئالنزاع الناش

شهادة الشهود  وعقد جلسات  استماع، وطلبات  الخاوم، دفوعالتتوصل لليها هيئة التحكيم بعد النظر في 
  .2مة من الخاومويأتي الحكم كنتيجة لاقتتناع الهيئة بالأدلة المقدّ  هما،وسماع تهما،ومرافع، والخبراء

وصدوره ، ه يفال في النزاعلأ ّ  ؛حكم التحكيم هو الغاية أو الهدف من عملية التحكيم ككلّ  إنّ و 
لتن ، دت  في هذا الحكمتجسّ  ،النزاع لمركز القا و ي محلّ اأو  لقناعة حو  الحقّ  المحكّمل يعني توصّ 

، أو قتا و ا   ا  اتّفاقت محدّدفي الميعاد ال هيجب أن تلتزم هيئة التحكيم بضرورة لصدار  ،لإصدار هذا الحكم
، أو من طرف القضاء ،ا من طرف هيئة التحكيمأثناء تمديد الميعاد لمّ في ة محدّدمراعاتها للآجا  ال أيضا  

ولا يقبل ، حتى يكون صحيحا   ؛ر فيه بعض الشروط الموضوعية والشكليةحكم التحكيم يجب أن يتوفّ و 
 .الطعن فيه بالبطلان

 :ميعاد صدور حكم التحكيم -أولا 

مة من المقدّ  ثبات وفحص رسائل الإ، والدفاع ،عاءبعد أن تنتهي هيئة التحكيم من سماع الادّ 
 . ل، لليه بعد التشاور بين أعضائهالإصدار الحكم الذي توصّ  تمهيدا   ؛با  الجلسات  تُغلقها فإ ّ ، الأطراف

س مار  هذه السلطة يجب أن تُ  فانّ ، التحكيم إذا كان لهيئة التحكيم سلطة الفال في النزاع محلّ و 
غير  ،ه يجب أن يادر خلا  هذا الميعادكلّ  المُنهي للنزاعحكم التحكيم  نّ إولهذا ف، محدّدخلا  الميعاد ال

، لنظام التحكيم فقا  التمديد و  يتمّ  ،وفي حالة عدم الموافقة عليه، مديد هذا الأجل بموافقة الأطرافه يمكن تأ ّ 
 .3تلتزم الهيئة بالفال في النزاع و ، المختاة محكمةالمن طرف رئيس يتمّ  وفي غيا  ذلك

                                                           
قتسم العلوم  ،كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنةدكتوراة، أطروحة ، الحكم التحكيمي والرقتابة القضائية، سليم بشير 1

 .21ص، 2588، جزائر، الالقا و ية
 .020لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص 2
 .800كريم، مرجع سابق، ص بوديسة 3
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 و ادرا  ، لإصداره ةمحدّدة الخلا  المدّ  المُنهي للنزاعن على هيئة التحكيم لصدار الحكم التحكيمي يتعيّ 
وقتد يقوم ، بإصدار قترار تحكيمي في النزاع محكمةالنة تقوم خلالها ة معيّ د العقود الدولية مدّ ما تحدّ 

لائحة مركز للى  أو بطريقة غير مباشرة كالإحالة ،التحكيم اتّفاقالأطراف بتحديد هذا الميعاد مباشرة في 
المنازعات  التي قتد  لفضّ  ؛التحكيمللى  جوءما دفع بالأطراف المتعاقتدة للّ  يتحقّقوهذا من أجل أن  ؛التحكيم

ات  لجراءوطو  ، ا  بمبالغ كبيرة جدّ  يتعلّقوهي السرعة لتون هذا النوع من المنازعات  ، تنشأ عن العقد
 ويبدأ سريان، بكلا الطرفين خسائر كبيرة لحقة من شأ ه أن يُ التقاضي أمام الجهات  القضائية المختاّ 

 تهاء الجلسات  اأو منذ  ،كتما  تشكيل هيئة التحكيماأو منذ  ،ات  التحكيملجراء ءا منذ بدالميعاد لمّ 
 .1وإقتفا  با  المرافعات  ،التحكيمية

هيئة التحكيم قتد  غير أنّ ، فق عليهاة المتّ ين للحكم التحكيمي خلا  المدّ المحكّمينتهي الأمر بإصدار 
يجوز و  ،عليها في مثل هذه الحالة متّفقة الالمعروض عليها خلا  المدّ ن من الفال في النزاع لا تتمكّ 

نة ة معيّ فق الأطراف على تحديد مدّ وهنا قتد يتّ ، على تمديد ميعاد لصدار الحكم التحكيمي تّفاقللأطراف الا
 .ن أن تفال هيئة التحكيم في النزاع بحكم بات ّ يتعيّ  با قضائهافي التمديد 

مع لمكا ية  ،تهم خلا  أربعة أشهرهمّ إتمام م  بين المحكّم (8581)المادة في ج  ل. م. ل. ق.تلزم 
 التحكيم صحيحا   اتّفاقيكون " :المادة في الفقرة الأولى حيث يقو   صّ ، أي بإرادتهم ؛الأطراف اتّفاقه بمدّ 

تبدأ من  ،أشهرتهم في ظرف أربعة همّ ون بإتمام م  المحكّموفي هذه الحالة يلزم ، لإ هائه أجلا   يحدّدولو لم 
 ."ه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطرافغير أ ّ ، أو من تاريخ لخطار محكمة التحكيم ،تاريخ تعيينهم

أو من  ،ينالمحكّمسريان الميعاد يبدأ من تاريخ تعيين  أنّ  ضح أيضا  يتّ السابق المادة  من خلا   صّ 
ين المحكّمكعز  ، وقتف سريا هللى  تؤدي أسبا لتن يمكن أن تعترض ، تاريخ لخطار محكمة التحكيم

 ين للاّ المحكّمه لا يجوز عز  أ ّ للى خر الفترة الثا ية آحيث أشارت  المادة أعلاه في  ؛خلا  هذه الفترة
فقبالتالي  عود لموافقة الأطراف وما يرتؤو ه في عملية التمديد ، جميع الأطراف اتّفاقب المعطيات   و 

من طرف يتمّ  -وإن غا  ذلك-لنظام التحكيم  فقا  ه و  الموافقة على التمديد فإ ّ يتمّ  ما لذا لأمّ ، رة لديهمالمتوفّ 
 .2كرذالسالفة ال (8581)وهو ما جاءت  به الفقرة الثا ية من المادة ، المختاة محكمةالرئيس 

ين في المحكّمن على يتعيّ " :ما يأتيعلى  (8502)في المادة  نصّ فالفر سي  مشرّعا بالنسبة للأمّ 
 مشرّعبالنسبة للو ة أشهر". نهوا عملهم خلا  ستّ أن يُ  نالأطراف على تحديد ميعاد معيّ  اتّفاقحالة عدم 

 :ما يأتي، على  اّ  التي من قتا ون التحكيم 8ف (50)د ميعاد لصدار الحكم في المادة الماري حدّ 
                                                           

جامعة ، ماجستيرة مذكر ، التحكيم  موذجا   -عقود الإدارية ذات  الطابع الدوليمنازعات  ال الطرق البديلة لحلّ ، سناء بلقواس 1
 .802ص، 2588، الجزائر، باتنة، الحاج لخضر

 .02ص 2580، الجزائر، واقتيأم الب ،جامعة العربي بن مهيدي، محاضرات  في التحكيم التجاري الدولي، حمزة وها  2
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فإن لم ، عليه الطرفاناتّفق  د الذيها خلا  الميعاللخاومة كلّ  نهي"تلتزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم المُ 
 .1"ثني عشر شهرا  اوجب أن يادر الحكم خلا   اتّفاقد يوج  

النص على بيتمّ  ماسلطة في هذا الشأن ل ّ  ي بأيّ لتترو قتواعد التحكيم الإلا يتمتّع الأطراف في ظلّ 
التشريعات   ير ذكره أنّ ات  التحكيم وموضوع النزاع. لتن من الجدلجراءقة على الميعاد في اللائحة المطبّ 

قد فية فتراضالا محكمةالا أمّ ، ء بالتحكيمدالبة لادور حكم التحكيم من تاريخ دت  المدّ الوطنية قتد حدّ 
 .2، على تحديد هذه المدة من تاريخ لغلاق المرافعات  اّ 

 :رها في صدور حكم التحكيمف  الشروط الواجب تو  -ثانياا 

سها كرّ وقتد ، ولا يمكن مخالفتها ،جوهرية دّ ع  الشروط التي تُ مجموعة من بالتحكيم صدور حكم رتبط ي
 ،بالشكل متعلّقهو  فمن بين هذه الشروط ما، ات  المد ية والإداريةجراءالجزائري بموجب قتا ون الإ مشرّعال

 وهي كالآتي:، بالموضوع متعلّقهو  ومنها ما

  :موضوعيةالشروط ال -9

عن طريق  أو ما قتد ينشب من منازعات  ،بينهمحسم ما  شب للى  التحكيم اتّفاقيهدف أطراف 
في  ين فاصلا  المحكّمذا لزم أن يادر حكم وإ ،القضاءللى  من الالتجاء وا لليهم بدلا  ؤ ين الذين لجالمحكّم

 ا تهاج أسلو للى  أو توجيهه ،الأطراف مجرد حثّ  حكما   دّ ع  فلا يُ ، موضوع الخلاف على  حو حاسم
 .3اتهمالتزامفي تنفيذ معيّن 

 حكما   دّ ع  وعلى ذلك لا يُ ، في الموضوع يجب أن يادر فاصلا  ، حكم التحكيم كالحكم القضائيو 
ولا يجوز ، ات  أو بالدعوى أو بموضوعهاجراءق، بالإتعلّ  ، سواءنهية للخاومةغير المُ  حكامالأ تحكيمي

 ؛ختارهما الأطرافاذين والقا ون الموضوعي اللّ  جرائيالقا ون الإ ر حكمه متجاهلا  اد  م أن يُ للمحكّ 
 .4وعلى موضوع النزاع ،ات  خاومة التحكيملجراءللتطبيق على 

فحكم التحكيم الذي يكتسب هذا الوصف هو الحكم الاادر في موضوع النزاع على  حو ينحسم به 
ن على يالمحكّم  أنّ للاّ ، لتن لذا كان التحكيم بهذا المعنى يطابق معنى الحكم القضائيو ، أصل النزاع

                                                           
 .821ص، مرجع سابق مختـار بريري، محمد 1
، القاهرة، دار النهضة العربية، يةلتترو ي كوسيلة لتسوية منازعات  التجارة الإلتترو التحكيم الإ، لببدوي بلا  عبد المطّ  2

 .802ص، 2552، مار
 .058ص، مرجع سابق، لزهر بن سعيد 3
 .805ص، 2555، مار، دار النهضة العربية، يلتترو التحكيم التجاري الإ، سامي عبد الباقتي أبو صالح 4
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ون مهمة يحدّدالذين  فإنّ لذا و  ،الأطراف اتّفاقما من ل ّ  ،ون سلطتهم من الدولةلا يستمدّ  القضاةعكس 
قتاضي الأصل هو  ولا تنطبق عليه قتاعدة أنّ ، قتاضي النزاع كما حدده الأطراف و طاق سلطاته المحكّم

ب منه طل  ض عليه ولم يُ عر  ولا يملك التادي لما لم يُ ، عليه ح  ر   فيما طُ فهو لا يفال للاّ ، قتاضي الفرع
 .1الفال فيه

ية التحكيم صحيحة من حيث اتّفاق"تتون  ه:على أ ّ  ق.ل.م.لمن  (2/8555)  اّ، المادةوقتد 
أو القا ون  ،الأطراف على اختيارهاتّفق  الذي ا القا ون لذا استجاب، للشروط التي يضعها لمّ  الموضوع

بطلان حكم  أسبا من  سببا   دّ ع  لذلك يُ  ؛"ملائما   المحكّمأو القا ون الذي يراه  ،م لموضوع النزاعالمنظّ 
 فق الأطراف على عرضه على التحكيم.والتادي لما لم يتّ ، حدود المهمة المحكّم تجاوزُ  :التحكيم

سواء بالنسبة ، لقواعد القا ون الذي اختاره الأطراف فقا  ون حكم التحكيم و  المحكّمادر يجب أن يُ و 
لقا ون  فقا  الأطراف الحكم و   رادةلإ ينالمحكّملبطلان الحكم تجاهل  سببا   دّ ع  ويُ ، ات  أو للموضوعجراءلإل
 عليه النزاع. ض  ر  حتى لو كان هو القا ون الذي كان سيطبقه القاضي لو عُ ، خرآ

 :الشروط الشكلية -2

ينفرد عن  القا ون الإ جليزي الذي للاّ ، صدور الحكم مكتوبا   كافةمة للتحكيم تشترط القوا ين المنظّ 
ره الفقه الأمر الذي فسّ  ؛شكل الحكم بتحديد يتعلّقفيه على شرط  غيره من قتوا ين تحكيم العالم بعدم النصّ 

 بتوقيع للاّ  ولا يكون الحكم قتد صدر صحيحا  ، التحكيم الإ جليزي لا يمنع لصدار حكم التحكيم شفهيا   بأنّ 
 .تسبيبهللى  بالإضافة، عليه هيئة التحكيم

لجميع الأعما   فالتتابة هي الشكل العامّ ، هو الشكل المكتو  المحكّمي يادر فيه حكم الشكل الذو 
هذا  ثبات د هذا الحكم وهي ليس، مجرد شرط لإدو ها لا يوج  من ف، منها واحدا   يُع دّ والحكم  ،ةجرائيالإ

وصدر  ،عة من جميع أعضاء هيئة التحكيم لذا كا ، متعددةويجب أن تتون ورقتة الحكم موقتّ ، الحكم
 .2الحكم منهم بالإجماع

التتابة شرط أساسي في حكم  على أنّ ات  المد ية القديم جراءالجزائري في قتا ون الإ مشرّعد الأكّ و 
صحته قتبل لكسائه الايغة  د منللتأكّ  ؛المختاة محكمةالحتى يمكن ليداعه بكتابة ضبط  التحكيم

                                                           
 .815محمد مختار بريري، مرجع سابق، ص  1
، 2588، مار، دار الجامعة الجديدة، 2، طالتحكيم في المواد المد ية والتجارية الوطنية والدولية،  بيل لسماعيل عمر 2

 .215ص
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مثله مثل الحكم  ،كان مكتوبا   للّا لذاجهة قتضائية كا ،  ل مراقتبته من أيّ عق  فلا يُ ، التنفيذية من أجل تنفيذه
 .1دولة القضائي في أيّ 

 ،مسببا  ، يكون القرار التحكيمي مكتوبا  " على: 80مكرر  (0/501)في مادته ق.ل.م ل   صّ وقتد 
شرط  ع  ض  فقد وُ ، ات  المد ية والإداريةجراءفي قتا ون الإ فسه الشيء و ، "ا  عوموقتّ ، مؤرخا  ، المكانمعيّن 

وتح، ، ق.ل.م: "... يجب من حيث الشكلمن  (8/8555)ه في المادة بناّ  التتابة تح، طائلة البطلان
 ."بالتتابة ثبات جيز الإأخرى تُ  اتاا ة وسيلة أو بأيّ ، ية التحكيم كتابةاتّفاقم بر  أن تُ ، طائلة البطلان

دّ بقوله:"  (025)المادة  يـة مـن خـلا   صّ لتترو بالتتابة الإ ثبات الإوكذلك  بالتتابة في  ثبات الإ يُع 
 ،الشخص الذي أصدرها هُويةد مـن بشـرط لمكا ية التأك ـّ، بالتتابة على الورق  ثبات ي كالإلتترو الشكل الإ

 .2"ة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهادّ ع  وأن تتون مُ 

التحكيم من  أحكامع وقتَّ تُ " :التي تنصّ على أن( من ق.ل.م. 8521المادة ) فقا  لنصّ و  وكذلك أيضا  
ب الحكم أثره ويرتّ ، ذلكللى  ينالمحكّموفي حالة امتناع الأقتلية عن التوقيع يشير بقية  ،ينالمحكّمجميع 

من  (8/2)ـي فـي المـادة لتترو الجزائري التوقتيـع الإ مشرّعف العـرّ و  ."ينالمحكّمعا من جميع ه موقتّ اعتبار ب
مرفقـة أو ، يللتترو "بيا ـات  فـي شـتل  :بأّ هيين لتترو بـالتوقيع والتاـديق الإ متعلّقال 55-80القا ون رقتم 

 .3"ل كوسيلة توثيقستعم  تُ ، ية أخرى للتترو ببيا ات   مرتبطـة منطقيا  

 :الآتيةحكم التحكيم البيا ات  والإيضاحات   يتضمّنه يجب أن كما أ ّ 

 ، كما ورد فيوأوجه دفاعهم ،عاءات  الأطرافلإدّ  موجزا   ون حكمهم عرضا  المحكّمن يلزم أن يضمّ  -
 .لق.ل.م  ( من8527)المادة 
ولا يعني استلزام التسبيب للزام ، (8527للفقرة الثا ية من المادة ) فقا  الحكم مسببا  و   أن يكون يلزم  -
التي  سبا بل يكفي بيان الأ ،موه من أسا يد أو حججما أبداه الأطراف أو قتدّ  ب كلّ ين بتعقّ المحكّم

 .اللازم لتبرير النتيجة التي ا تهى لليها الحكم ر فيها الحدّ والتي يتوفّ  ،تقتضيها طبيعة النزاع

                                                           
، كلية الحقوق ، في القا ون  دكتوراة رسالة ال، للتشريع الجزائري  فقا  وطرق الطعن فيه و   القرار التحكيمي، بوصنوبرة خليل 1

 .70ص ، 2551، الجزائر، جامعة منتوري بقسنطينة
هـا المعلومات  المقاود برسالة البيا ات  بأ ّ  (8/2)فـي المادة  ديـة الـذي حــدّ لتترو قتا ون الأو سترا  النموذجي للتجارة الإ 2

علـى -بمـا فـي ذلـك ، ية أو ضوئية أو بوسائل مشـابهةللتترو ل شاؤها أو لرسالها أو استلامها أو تخزينهـا بوسائل  مّ التـي يـت
 .أو النسخ البرقتي ،أو التلتس ،أو البرق  ،يلتترو أو البديل الإ ،يةلتترو تباد  البيا ات  الإ -سبيل المثا  لا الحاـر

 ج ر العدد، يينلتترو ة المتعلقـة بـالتوقيع والتاديق الإدد القواعد العام ـّيح ـّ، 2580فبراير  8المؤرخ في  55-80القـا ون  3
 .2580فبراير  85المؤرخ في ، 2
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لمراقبة تطابق هذه الأسماء مع ه/م؛ ولقبين، المحكّمأو  المحكّمالحكم اسم  يتضمّنيجب أن  -
 التحكيم.  اتّفاقنها الأسماء التي تضمّ 

صدوره  لثبات وتبدو أهمية بيان التاريخ في ه، ومكا الحكم بيان تاريخ لصداره  يتضمّنيلزم أن   -
 التحكيم.  اتّفاقخلا  سريان 

 مومقره ،المعنويينوتسمية الأشخاص  ،منهم وموطن كلّ هم، وألقابن أسماء الأطراف تضمّ ي -
 وكلّ  ،عند الاقتتضاء همأو ساعد ل الأطرافأو من مثّ  هم،وألقاب أسماء المحامينللى  لضافة، الاجتماعي

 .1(8521)المادة  هذا جاء في  صّ 

 : التجاري الطعن في حكم التحكيم  :الفرع الثاني

 بغية   ؛فيها الطعن تقبل ولا،  هائية التحكيم أحكام بأنّ  التحكيم مجا  في عامّةال القاعدة تقضي
 العلاقتة أطراف بين التجارية المنازعات  في الفال سرعة في المتمثلة ،التحكيم  ظام من الغاية تحقيق

 .2القا و يين

 الطعنو ، (العادية) ستئنافالطعن بالا هي التحكيم حكم مواجهة في المتاحة الطعن وطرق 
 .الطعن بالنقضو ، بالبطلان

  :(العادية) ستئنافالطعن بال -أولا 

الأمر القضائي الاادر بشأن للى  حيث يكون موجها  ، ستئنافوهذا الطعن المباشر هو الطعن بالا
 ة.ولا يكون في مواجهة حكم التحكيم الذي صدر خارج الجزائر مباشر ، هأو رفض التنفيذمنح 

أمر  استئنافو ، أمر رفض الاعتراف والتنفيذ استئنافق بين الجزائري قتد فرّ  مشرّعال  لاحظه أنّ وما 
 أسبا أخضعه من حيث و  ،أمر رفض الاعتراف أو التنفيذ استئنافمنح الاعتراف والتنفيذ؛ فقد سمح ب

شرط أو  وعدم لضافة أيّ  ،القضائية حكامفي الأ ستئنافمة للطعن بالاالمنظّ  عامّةالقواعد الللى  ستئنافالا
 .3عامّةسبب  ستنتج من خلاله تطبيق القواعد ال

                                                           
قتا ون الإجراءات  المد ية  ، يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  8521صفر عام  81المؤرخ في  51-51قتا ون رقتم  1

 .والإدارية
2 Gaillard<< Arbitrage commercial international, Sentence arbitrale» juris classeur.fase 1072, 
Editions Techniques, 1992.p. 12 

 ب الطعن فيها في ظلّ لة الاعتراف بأحكام التحكيم وإ فاذها وتوج  أالقواعد الإجرائية التي تحكم مس، خنفوسي عبد العزيز 3
 .75ص، 2580، الجزائر، 82العدد ، قا ون دفاتر السياسة وال، التشريعات 
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التي تنصّ ات  المد ية والإدارية جراءمن قتا ون الإ (8500) المادةفي الجزائري  مشرّعال نّ أ جد و 
 ."ستئنافللا أو برفض التنفيذ قتابلا   ،الأمر القاضي برفض الاعترافه: "يكون على أ ّ 

جعل المشرّع فقد ، أو تنفيذ حكم التحكيم الاادر خارج الجزائر ،ا بالنسبة لأمر منح الاعترافأمّ 
ل والتي تمثّ  ،دها حارا  باستثناء الحالات  التي حدّ ، فيه هي عدم جواز الطعن فيه عامّةالقاعدة الالجزائري 

 هذا لذا صدر حكم التحكيم خارج الجزائر. ،هذا الطعن أسبا 

الأمر  استئناف ه: "لا يجوزعلى أ ّ ات  المد ية والإدارية جراءمن قتا ون الإ (8502) تنصّ المادة
 :الآتية في الحالات  القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ للاّ 

  باطلة، أو ا قضاء  ية تحكيماتّفاقو بناء على أ ،ية تحكيماتّفاقدون من لذا فال، محكمة التحكيم
 ية .مدة الاتّفاق
  للقا ون  مخالفا   الوحيد المحكّمو تعيين ألذا كان تشكيل محكمة التحكيم. 
 لف المهمة المسندة لليهاالذا فال، محكمة التحكيم بما يخ. 
  ّسبا تناقتض في الأ د  ج  أو لذا وُ  ،ب محكمة التحكيم حكمهالذا لم تسب. 
  الدولي للنظام العامّ  التحكيم مخالفا  لذا كان حكم 
   1"مبدأ الوجاهية لذا لم يراع. 

أمر الاعتراف به أو تنفيذه لا يمكن الطعن فيه  ا لذا صدر هذا الحكم التحكيمي في الجزائر فإنّ أمّ 
كما ، حكم التحكيم في ه في هذه الحالة يجوز الطعن المباشر بالبطلانلأ ّ  ؛طريق من طرق الطعن بأيّ 

ب بقوة القا ون الطعن في أمر تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه رتّ وهو الطعن الذي يُ  ،ن أد اهمبيّ  وه
 .2بالبطلان

"لا يقبل الأمر الذي  ه:على أ ّ ات  المد ية والإدارية جراءمن قتا ون الإ (2/8501) تنصّ المادة
ب رتّ  الطعن ببطلان حكم التحكيم يُ  غير أنّ ، طعن يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار لليه أعلاه أيَّ 

الفال يتمّ  لذا لم، عن الفال في طلب التنفيذ محكمةالي أو تخلّ  ،بقوة القا ون الطعن في أمر التنفيذ
 . "فيه

                                                           
قتا ون الإجراءات  المد ية  ، يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  8521صفر عام  81المؤرخ في  51-51قتا ون رقتم  1

 .والإدارية
 البديلة لحلّ  الطرق ، مجلة المحكمة العليا، الإجراءات  المد ية والإدارية، لجراءات  تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، زودة عمر 2

 .287ص ، 2551جوان  82و 80، الجزائر، الالح والوساطة والتحكيم، النزاعات 
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 أمام ستئنافالا عرف  يُ : "هأ ّ  على داريةوالإ المد ية ات جراءالإ قتا ون  من (8507)المادة  تنصّ و 
 ."محكمةال رئيس لأمر الرسمي التبليغ تاريخ من ابتداء، واحد شهر لأج   خلا  القضائي المجلس

التحكيم يقتضي  وبمـا أنّ ، الفر سي الذي كـان أكثـر توفيقـا   مشرّعج اله  الجزائري     مشرّعالفقد  هج  لذن 
وهذا  ،أو منع التنفيذ ،وسـمح فقـط بطلـب البطلان ،طرق الطعن مشرّعحظر ال وعدم لطالة النزاع ،السرعة

 .1في مجا  التحكيم الدولي

مـن لائحة  (20)حيث جاءت  المادة  ؛ي فلا يختلف الأمر كثيرا  لتترو بالتحكيم الإ يتعلّقا فيما أمّ 
لا يجوز الطعن فيه  ـي  هائيـا  لتترو حكم التحكـيم الإ دّ ع  يُ " :ما يأتيضائية في فقرتها الخامسة بقال محكمةال

دّ " :على أنّ ، الفقرة السادسة من المادة المشار لليها لقد  اّ و ". ستئناف بالاللاّ  الأطـراف علـى  اتّفاق يُع 
طريق من  تنازلا منهم عن الطعن فـي الحكـم بـأيّ  القضائية محكمةالللائحة  فقا  لخضاع النزاع للتحكيم و  

هذا على خلاف  ظام و ي". فتراضره  ظام القاضي الاالذي يقرّ  فسه وهذا الحكم هو الحكم ، طرق الطعن
الذي يجيز  2558 لعام 222رقتـم  (Public act، بموجب قتا ون )ئ شالتي أُ  القضائيةمحكمة التحكيم 

 بعد بالتالي لا يستطيع الأطراف طلب تنفيذ الحكم للاّ ، و الاادرة من محاكم أو  درجة حكامالأ استئناف
 .2أو برفض الطعن ستئناف،بفـوات  مواعيد الطعن بالا أن يابح الحكـم  هـائيـا  

 :(عاديةالغير )دعوى البطلان  -ثانياا 

ط شتر  القضاء. ويُ  أحكامبها دون  خاصا   التحكيم طعنا   أحكامالطعن بالبطلان في مواجهة  دّ ع  يُ 
خارج الجزائر  ه لذا كان صادرا  لأ ّ  ؛في الجزائر حكم التحكيم صادرا   أن يكون لإمكا ية ممارسة هذا الطعن 

ما يمكن الطعن فيه باورة غير مباشرة عن طريق الطعن ل ّ ، فلا يمكن الطعن فيه مباشرة بالبطلان
 .3فيذهوتن ،في الأمر الاادر بشأن الاعتراف به ستئنافبالا

حكم  أن يكون ه: "يمكن على أ ّ ات  المد ية والإدارية جراءمن قتا ون الإ (8/8501) تنصّ المادةو 
 .4أعلاه" (8502)التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات  المناوص عليها في المادة 

                                                           
دار الثقافة للنشر ، في القا ون الخاصّ  ، دكتوراة ي ودور القضاء الوطني بتفعيلهلتترو التحكيم الإ، جعفر ذيب المعا ي 1

 .201ص، 2585، عمّان، الأردن، 8، طوالتوزيع
 .820سامي عبـد البـاقتي أبو صالح، مرجع سابق، ص 2
 .15زروق  وا ، مرجع سابق، ص 3
قتا ون الإجراءات  المد ية  ، يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  8521صفر عام  81المؤرخ في  51-51قتا ون رقتم  4

 .والإدارية
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المادة  فق  صّ الاعتراف والتنفيذ و   ي أمر   استئنافالحالات  الممكن فيها للى  أن  شير هنا ومن المهمّ 
من قتا ون  فسها مقار ة مع الحالات   . وهناك أيضا  داريةات  المد ية والإجراءمن قتا ون الإ (8502)

فقالقديم ات  المد ية الجزائري جراءالإ  وتقلا، ،التي كا ، سبع حالات  20مكرر  (501)المادة   صّ  و 
 .حالات  س،ّ للى 

، ع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم )...(رف  ه: "يُ على أ ّ من القا ون  فسه  (8501) تنصّ المادةو 
ل أج   عن بُعدلا يقبل هذا الط مام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختااصه. )...(أ

 .القاضي بالتنفيذ مرللأشهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي 

 :الطعن بالنقض -ثالثاا 

 ،التنفيذ الذي يرفض الاعتراف أو محكمةالأمر رئيس  استئنافالقرارات  القضائية الاادرة بشأن  دّ ع  تُ 
 ة ببطلان الحكم التحكيمي التجاري الدولي قتابلة للطعن بالنقض.متعلّقوالقرارات  القضائية ال هما،أو يمنح

على لمكا ية الطعن بالنقض في  ل م. ل. ق.من  (8505)الجزائري في المادة  مشرّعال  صّ و 
 ،القضائية المختاة بالنظر في الطعنة لشارة تفيد الجهة حيث لم ترد أيّ  ؛ستئنافالقرارات  الفاصلة في الا

ات  المد ية جراءالمناوص عليها في قتا ون الإ عامّةال حكامالأللى  لذا يمكن الرجوع ؛وكذا ميعاد رفعه
للطعن  وجها   81دت  التي حدّ  فسه، من القا ون  (001)المادة  لا سيما  صّ ، والإدارية المذكور سابقا  

 بالنقض.

ها الهيئة المختاة بنظر الطعون بالنقض في اعتبار ب ؛العليا محكمةالع الطعن بالنقض أمام رف  يُ و 
من قتا ون  (005)للمادة  ع الطعن بالنقض طبقا  رف  ويُ ، القرارات  النهائية الاادرة عن المجالس القضائية

يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم ، شهرين (52)ل ات  المد ية والإدارية السالف الذكر في أج  جراءالإ
التبليغ الرسمي في موطنه  ثلاثة أشهر لذا تمّ  (50)للى  ل الطعند أج  مدَّ ويُ ، شخايا   المطعون فيه لذا تمّ 
 من القا ون  (028)للمادة  على الطعن بالنقض وقتف تنفيذ الحكم طبقا   يترتّبولا "، الحقيقي أو المختار

تتون القرارات  الاادرة ": علىات  المد ية والإدارية جراءمن قتا ون الإ (8528) تنصّ المادةو  . فسه"
 .1أعلاه قتابلة للطعن بالنقض" (8501و 8502و 8500)للمواد  تطبيقا  

 

 
                                                           

قتا ون الإجراءات  المد ية  ، يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  8521صفر عام  81المؤرخ في  51-51قتا ون رقتم  1
 .والإدارية
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 :التجاري تنفيذ حكم التحكيم  :الفرع الثالث

ق الأمر بحكم تحكيم إذا تعلّ و  .التحكيم الدولي قتابلة للتنفيذ بين الأطراف فور صدورها أحكامتتون 
 ات  التنفيذ الجبري طبقا  لجراءبتنفيذه في لطار  ر  م   أُ وإلاّ  ،تنفيذه يكون طوعيا   فإنّ ، الأطرافصادق عليه 

للّا ، التحكيم الأجنبية أحكاملا يمكن تنفيذ و ات  المد ية والإدارية. جراءمن قتا ون الإ (8508)المادة  حكاملأ
وكان هذا الاعتراف غير مخالف ، دهاك بها وجو أي لذا أثب، من تمسّ  ؛الاعتراف بها في الجزائر تمّ لذا 

 ،ية التحكيماتّفاقب رفقا  . ويثب، حكم التحكيم بتقديم الأصل مُ م. ل.( ل. ق. 8508م. الدولي ) للنظام العامّ 
 .1م. ل.( ل. ق. 8502م. سخ عنها تستوفي شروط صحتها )أو بنُ 

طلب التنفيذ  فإنّ ، التحكيم الدولي صادرة عن محكمة تحكيم يقع مقرها بالجزائر أحكامإذا كا ، و 
ا لذا كا ، في دائرة اختااصها. أمّ  حكامالتي صدرت  هذه الأ محكمةالالجبري هو من اختااص رئيس 

رئيس للى  مقدَّ طلب التنفيذ الجبري يُ  فإنّ ، يقع مقرها خارج الإقتليم الوطنيالتي صادرة عن محكمة التحكيم 
 .2م. ل.( ل. ق. 2 ف. 8508م. التنفيذ ) محكمة محلّ 

الاعتراف هو قتبو  وجود حكم التحكيم في و يجب التمييز بين الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه. و 
بغرض لضفاء الطابع  ؛م أمام المحاكمه ينتج من الطلب المقدَّ ا التنفيذ فإ ّ أمّ ، النظام القا و ي الجزائري 
قتد يطلب أحد الأطراف في الجزائر  :التنفيذ الجبري. مثلا  للى  الاعتراف لا يرميو التنفيذي لحكم التحكيم. 

فلا حاجة ، تدبير تنفيذي فهذا الحكم لا يستوجب أيّ ، الاعتراف بحكم تحکيم قتضی برفض دعوى خامه
 .3بالايغة التنفيذية لمهارهفي 

ي ة محكمةالات  المد ية والإدارية لرئيس جراءمن قتا ون الإ (8508)المادة وتُسند  لصدار  صلاح 
وهذه  ،ل عن طريق لصدار أوامريتدخّ  محكمةالرئيس  الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي. لقد رأينا أنّ 

ومن  ،ن من حيث الطبيعةاالنظامين مختلف أو أوامر استعجالية. لنّ  ،الأوامر  وعان: أوامر على العرائض
الأمر  فيما أنّ ، وفي غرفة المشورة ،ذ في غيا  الخامخ  تّ الأمر على العريضة يُ ف ؛ات جراءحيث الإ

لا سيما تادر لثر ، القضائية حكامالتي تادر فيها الأ فسها الاستعجالي يادر ضمن الأوضاع 
 .وفي جلسة علنية ،خاومة وجاهية

ما لذا كان الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي يادر عن رئيس  (8508)المادة ولم توضّح 
ذ في شكل أمر على عريضة في غيا  الخام. خ  تّ ه يُ بافته قتاضي الأمور المستعجلة أم أ ّ  محكمةال

                                                           
 96زروق  وا ، مرجع سابق، ص 1

2https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166314728190437&id=107575150731. 
 .22ص اصف حسام الدين فتحي، مرجع سابق،  3
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 نّ بما يأتي: ل 25مكرر (501)اه في المادة ات  المد ية القديم هذا الإشكا  بنّ جراءقتا ون الإوسوّى 
"بذيل أصل القرار أو  محكمةالين تتون قتابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس مالمحكّ قترارات  
 ،أي في غيا  الخام ؛ذ في الأوضاع المقررة في مجا  القضاء الولائيخ  تَّ يُ  جراءالإ أي أنّ  ؛بهامشه"

 يعني أنّ ات  المد ية والإدارية لا جراءغيا   ص مماثل في قتا ون الإو . العليا محكمةالتته وهذا ما ثبّ 
بل اعتبره  ،قتاضي الأمور المستعجلةللى  لمهار حكم التحكيم الدولي بالايغة التنفيذية لجراءأسند  مشرّعال

 طعن ضدّ  أيّ  ع  ن  ولذلك مُ ، رة في المواد الولائيةضمن الأوضاع المقرّ  محكمةالرئيس  هيتخذ إجراءك دائما  
 .1م. ل.( ل. ق. 2 ف. 8501 الأمر القاضي بالتنفيذ )م.

رة للأوامر على ضمن الأوضاع المقرّ  ذخ  تَّ الدولي يُ  حتى وإن كان الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم
القاضي  فإنّ  ،العكسعلى بل  ،مراقبة ادر أمره دون أيّ يُ  محكمةالرئيس  نّ أذلك لا يعني  فإنّ  ،العرائض
الدولي  فحص ومراقبة على مستوى عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع النظام العامّ  إجراءب لزما  يكون مُ 

ها التشريع الجزائري يُع دّ المسائل التي  فقطالدولي هو  . والمقاود بالنظام العامّ م.ل.(ق.ل. 8ف. 8508)م.
أي الناوص الإلزامية التي لا يجوز  ؛ق.م( 0لتن كذلك قتوا ين الشرطة )م. ،ها من النظام العامّ أ ّ 

 .2ية أو في عقداتّفاقمخالفتها في 

واستخراج  سخة رسمية منه ممهورة ، ات  تقديم طلب الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم الدوليإجراءو 
  م.ل.(.ق.ل. 8505على حكم التحكيم الداخلي )م. فسها قة ات  المطبّ جراءللإ بالايغة التنفيذية تخضع

 هاتّفاقتباستلزام تقديم أصل حكم التحكيم و  يتعلّقه فيما  ّ لفي الواقتع ، يلتترو لتحكيم الإلسبة بالن أمّا
 ه:على أ ّ  (1في المادة ) ية فقد  صّ لتترو بالتجارة الإ متعلّقالقا ون النموذجي ال  جد أنّ  ،للأمر بتنفيذه

شكلها الأصلي تستوفي رسالة البيا ات  هذا  عندما يشترط القا ون تقديم المعلومات  أو الاحتفاظ بها في -9
  :الشرط لذا

 شئ، فيه للمرة الأولى لتأكيد سلامة المعلومات  منذ الوقت، الذي أُ  ؛  عليهما يعوَّ  د  ج  وُ   -أ 
 أو غير ذلك. ،بوصفها رسالة بيا ات  ؛في شكلها النهائي

عندما يشترط  م لليهقدَّ ر أن تُ ا يمكن عرضه على الشخص المقرّ كا ، تلك المعلومات  ممّ  -  
 .تقديم تلك المعلومات 

                                                           
 .275، ص مرجع سابقالتحكيم الإلتترو ي خالد ممدوح لبراهيم،  1

2 https://www.brahimi-avocat.com/ar/blog/9-4html. 
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اكتفى في القا ون  أو ،التزامخذ هذا الشرط المناوص عليه فيها شكل سواء اتّ  ،(2تسري الفقرة ) -2
أو عدم الاحتفاظ بها في شكلها  ،ب على عدم تقديم البيا ات على العواقتب التي تترتّ  د النصّ بمجرّ 

 الأصلي. 
يكون معيار تقدير سلامة المعلومات  هو تحديد ما لذا  (:8) لأغراض الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة -2

أثناء المجرى في تغيير يطرأ  وأيّ ، تظهير باستثناء لضافة أيّ ، كا ، بقي، مكتملة ودون تغيير
 .والعرض ،والتخزين ،عادي للإبلاغال

فق وما لم يتّ  ،في سياق تتوين العقود"ه: على أ ّ ذاته ( من القا ون 88)  اّ، المادةكما  
 استخداموعند ، هللتعبير عن العرض وقتبول ؛رسائل البيا ات  استخداميجوز  ،ن على غير ذلكاالطرف

رسالة بيا ات   استخدامفقد ذلك العقد صحته أو قتابليته للتنفيذ لمجرد فتتوين العقد لا يُ  ،رسالة البيا ات 
 .1"لذلك الغرض

 

 

 

 

 

                                                           
 .8111عام  المعتمدة بايغتها الإضافية، 8112المعد  للتشريع  يةلتترو الإ التجارة شأنب النموذجي الأو سترا  قتا ون  1
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للى  التجارة الدولية اتجاهو  ،وما تبعه من تنمية معلوماتية ،يلتترو الإ م العلمي في المجا لتقدّ ل
كثير من جوا ب  في أثرٌ  ،ية الدولية التي تقوم على السرعة في لبرام العقود وتنفيذهالتترو التجارة الإ

، وأسس المسؤولية المد ية والجنائية ،القا و ية ومنها التأثير البالغ على المراكز ،المعاملات  بين الأفراد
ة متعلّقو تج عن ذلك أن ثارت  كثير من التساؤلات  ال، يةلتترو الإ ف بالمعاملات عر  و شأ  تيجة لذلك ما يُ 

 ،ذلك من تساؤلات للى  وما ،والقا ون الواجب التطبيق ،وتتييفها ،ية مثل صفتهالتترو الإ بالمعاملات 
 ،هاثار بعدها التساؤ  عن كيفية حلّ  ،يةلتترو ة بتلك المعاملات  الإمتعلّقمن النزاعات  ال عديدوأعقب ذلك 

تحكيم وسيلة ف .(يلتترو الإو ، تقليديال) ف بالتحكيمعر  ما أوجد ما يُ  ؛هامة لحلّ ءوأفضل الطرق وأكثرها ملا
وما تأخذه  ،ات لجراءوما تتبعه من  ،من وسائل تسوية المنازعات  قتوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية

ويسمح  ،مه القا ون ينظّ  ،الخاصّةفهو  وع من العدالة ، من وقت، قتد لا تسمح به ظروف بعض المعاملات 
أفراد  بوساطةكي تحلّ  ؛في حالات  معيّنة بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات  عن ولاية القضاء العامّ 

 .المنازعات  القائمة بينهمللى  همّة القضاء بالنسبةليسند لليهم م   ؛عاديين يختارهم الخاوم
 :ها ذكر أهمّ  ،النتائججملة من للى  التوصل قد تمّ ل

 ؛غموض أو  قص أيّ  لا يدعُ  واضحا   تحديدا   يلتترو التعاقتد الإ أحكامالجزائري  مشرّعاللم يحدّد  -
 .وهو يغلب عليه الطابع والتجاري ، عن بُعديتمّ  ا  ي عقدلتترو العقد الإ اعتبارب

 50-81ا  في القا ون ي تعريفا  خاصّ لتترو ن غيره في لعطاء العقد الإعالجزائري  مشرّعالتميّز  -
 .يةلتترو بالتجارة الإ متعلّقال

ية التي لتترو الوسائل الإ استعما غيره من العقود هي ي عن لتترو ز العقد الإخاصية تميّ  همّ أ  -
 .طراف عدام التواجد المادي للأافي على صفة اللامادية  تيجة ضت

، التي هي: الرضا ،التقليديالتي يقوم عليها العقد ذاتها  ركاني على الألتترو يقوم العقد الإ -
 .هليةالأو ، السببو ، المحلّ و 

الحديثة  تاا وسائل الا استخدامب يلتترو في التعاقتد الإ رادةالتعبير عن الإيتمّ  -
 .والتلام المباشر ،واللفظ ،والإشارة ،ى التتابةوهي لا تتعدّ ، (لخل ...،  تر ،الإ)

في التشريعات  الخاصة بالمعاملات   يلتترو والقبو  الإ يجا بالإ د تعريف خاصّ لا يوج   -
 لهما. تعريفات الفقه اجتهد فجاء ببعض ال  أنّ للاّ ، يةلتترو الإ

 ثبات التوقيع والإشروط  يحدّدولم  ا ،ودقيق ا  واضح ا  الجزائري مفهوم مشرّعاللم يُعط   -
 .يلتترو في التعاقتد الإ االرغم من الأهمية التبيرة لهعلى  ،يلتترو والتاديق الإ

 والتحكيم الإلتترو ي  .  ا  لتحكيم التجاري ودقيق ا  واضح ا  الجزائري مفهوم مشرّعاللم يُعط   -
دّ  -  حلّ النزاعات الوسائل ل عمن أ ج (ةيلتترو والإ ،التقليدية)التحكيم باورتيه  يُع 

 يةلتترو ثار بين الأطراف المتعاقتدة في العقود الإالتي يمكن أن تُ ، والإشكالات  بالطرق السلمية
 .يةلتترو خاصة في مجا  التجارة الإ ،ها في العار الحديثاستعمالالتي كثر والمعاملات  
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 مــن حيــث توظيــف ه التقليديــة والعاديــة للاّ يي عــن التحكــيم باــورتلتترو التحكــيم الإلا يختلف  -
من  بــدءا  ، كافة مراحــل عمليــة التحكــيمت  الحديثــة في تاالاثــورة المعلومــات  والا أتهاهيّ الوســائل الــتي 

 .ا تهاء  بادور الحكم فيهاته و إجراءمرورا  ب تّفاقالا
ات  لجراءفيها   من خلا  الوسيلة التي تتمّ للاّ  ي عن التحكيم التقليديلتترو لتحكيم الإالا يختلف  -

الحضور المادي للأشخاص في هذا فلا وجود للورق والتتابة التقليدية أو  ؛يفتراضالتحكيم في العالم الا
 .ةيللتترو قتد يحال عليها الأطراف موقّتعة وجاهزة بطريق  حكامالأ نّ لحتى ، التحكيم
 .عي هي سرعة الفال في النزا لتترو أهمّ ميزة للتحكيم الإ -
حد أرفض  ة في حالةيالتحكيم حكامالأعدم وجود سلطة دولية تعمل على لجبار الأطراف تنفيذ  -

 .تنفيذها طراف النزاعأ

 :قتراحاتالإ
العقد  اعتبارب ؛غموض أو  قص أيّ  لا يدعُ  واضحا   تحديدا   يلتترو التعاقتد الإ أحكامتحديد  -

 .عن بُعديتمّ  ا  ي عقدلتترو الإ
 وتحديد الشروط اللازمة لتلّ  ،يلتترو ية والتوقيع الإلتترو لعادة النظر في تحديد مفهوم التتابة الإ -

ات  محرّر ال وعموم يلتترو ية والتوقيع الإلتترو ات  الإمحرّر ومنح التتابة وال، منها بشكل واضح وخاصّ 
 . واعهأمام القضاء بمختلف أ ثبات الإ حجّية

غير كافية لتنظيم  أحكامه جاء ب ّ لأ ؛يةلتترو بالتجارة الإ متعلّقال 50-81لعادة النظر في القا ون  -
 .ثبات والإ ،دا عقي من حيث الالتترو العقد الإ
 بإعطاء تعريف لتحكيم التجاري و التحكيم الإلتترو ي .  الجزائري  مشرّعالب هيب  -
 .يةلتترو لقتامة هيئة رقتابية دولية تراقتب المعاملات  الإ -
 ي.لتترو والتوقيع الإ ،يةلتترو قتا ون للمبادلات  الإ الجزائري بسنّ  مشرّعالب هيب  -
ة التي عديدال ظرا  للخاائص  ؛يا  للتترو المنازعات   ع حلّ قتا ون يشجّ  الجزائري بسنّ  مشرّع هيب بال -
 .يفتراضكثر ملاءمة للمنازعات  الدائرة في المجا  الاأتجعله 
 .التحكيمية حكامدولية تعمل على لجبار الأطراف تنفيذ الأ ةل شاء سلط -
التي ، "قتلّ "لدولتين على الأ :إزالة الغموض التي تثيره عبارةبيسمح  تعديلا   (8501)تعديل المادة  -

 ،الأشخاص الخاصةللى  لا ينارفو  ،التحكيم الدولي ينحار في الدولة كشخص عامّ  م منها أنّ فه  يُ 
 .ينوالخاص ينعامّ لتشمل الأشخاص ال، "دولتين على الأقتلّ  شخاص"للأ :ستبدالها بعبارةوا

بتوحيد  ؛51/51من القا ون  (170)و ،0فقرة  (،8552)لزالة التناقتض الموجود بين المادتين  -
 .مجا  التحكيم التجاري 
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ية ووسائل تسوية المنازعات  الناشئة عنها ضمن المناهج لتترو لتجارة الإللعطاء أهمية كبيرة  -
 .الدراسية لتليات  الحقوق 
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 :قائمة المصادر -أولا 

 :القانونية  النصوص -9

  71العدد ، ج.ر، القا ون المد ي الجزائري  يتضمّن ،22/51/8170مؤرخ في  01-70أمر رقتم 
، 2550/ 57/ 25المؤرخ في  85-50بموجب القا ون رقتم  معدّ  ومتمّم ،05/51/8170الاادر في 

 .2550/52/22الاادر في  55العدد ، ج.ر
  ـة بـالتوقيع والتاديق متعلّقال عامّةالقواعد ال ، يحدّد2580فبراير  8المؤرخ في  55-80قتـا ون
 .2580فبراير  85المؤرخ في ، 2ج ر العدد ، يينلتترو الإ
  عامذي القعدة  7 صدر برئاسة الجمهورية في، 8115 لعام 27قتا ون رقتم  ،قتا ون التحكيم الماري 

قتا ون  أحكامبتعديل بعض  ؛8117 لعام 1قتا ون رقتم ، م8115 عامبريل ل 81 الموافق ،هـ8585
 .8110 لعام 27 القا ون رقتمفي التحكيم في المواد المد ية والتجارية الاادر 

 2580 لعام 80رقتم  يالأرد ية لتترو قتا ون المعاملات  الإ. 
  القواعد المطبقة على الممارسات  التجارية ، يحدّد2555يو يو  20المؤرخ في  52-55قتا ون رقتم ،

/ 51/82مؤرخ في  52-85بالقا ون رقتم  معدّ  ومتمّم 2555/ 57/ 27الاادر في  58عدد ، ج. ر
 .2585/ 51 / 20الاادر في  58عدد ، ج.ر، 2585

  يتضمّن2551 عامفبراير  20الموافق  8521صفر عام  81المؤرخ في  51-51قتا ون رقتم ، 
 .ات  المد ية والإدارية الجزائري ءجراقتا ون الإ

  ق بالتجارة علّ تي، 85/50/2581 ـالموافق ل 8501شعبان عام  27المؤرخ في  50-81قتا ون رقتم
 .82/50/2581الاادر في ، 21عدد ، ية ج.رلتترو الإ
  المرسوم التنفيذي رقتم ، م  ويتمّ عدَّ يُ ، 2557/ 50/ 05مؤرخ في  822-57مرسوم تنفيذي رقتم

 وع من أ واع الشبكات   ق على كلّ بنظام استغلا  المطبّ  متعلّقال، 2558/50/51المؤرخ في  58-820
 07عدد ، ج ر، بما فيها اللاسلتية التهربائية وعلى مختلف خدمات  المواصلات  السلتية واللاسلتية

 .57/52/2557 الاادر في
 2558مارس/  مقترح منذ 10رقتم  ية الماري لتترو مشروع قتا ون التجارة الإ. 
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 :يات والقوانين الدوليةت فاقال  -2

 بدء  ،8115بريل ل 88 ،الخاصة بعقد البيع الدولي لبضائع تاريخ الاعتماد 8115فيينا  اتّفاقية
 .8111يناير  58السريان 

 8101 لعامية  يويورك بشأن الاعتراف بقرارات  التحكيم الأجنبية وتنفيذها اتّفاق. 

  8157السلمية للمنازعات  الدولية عام اتفاقية لاهاي الخاصة لتسوية  . 

  80/82/8111المؤرخة في  ،الاادرة عن الاتحاد الأوروبي ،8111/10التعليمة الأوروبية رقتم 
 .يةلتترو ة بالتوقيعات  الإمتعلّقال

 اادر بتاريخ ال، 855عدد ، ج ر، 8117ماي  25الاادر في ، 57-17رقتم  التوجيه الأوربي
 .8117جوان  55

 ومع المادة، 8112ية مع دليل التشريع لتترو و سيترا  النموذجي بشأن التجارة الإقتا ون الأ 
 .2555،  يويورك، منشورات  الأمم المتحدة، 8111مكرر بايغتها المعتمدة في عام  0الإضافية 

  مع التعديلات  التي اعتُمدت  في 8110النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  قتا ون الأو سترا ،
 .2552عام 

 :قائمة المراجع -ثانياا 

 :بالل غة العربية التتب -9

 الدار العلمية الدولية ، 8ط، دراسة مقار ة –  تر ،التعاقتد عن طريق الإ، أحمد خالد العجلو ي
 .2552، الأردن، انعمّ ، والتوزيعللنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر 

 النسر ، 8ط، يةلتترو جهات  الاختااص القضائي بمنازعات  التجارة الإ، حمـد شـرف الدينأ
 .2550، مار، القاهرة، الذهبي للطباعة

 2580، مار، سكندريةالإ، دار الجامعـة الجديدة، 8ط، (ـةلجرائيدراسـة )التحكـيم ، أحمـد هنـدي. 

 مؤسسة )د. ط(، ال، سائل البديلة لتسوية منازعات  عقود الاستثمار الدوليةو ال، أزار شكور صالح
 .2582، لبنان، الحديثة للتتا 
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 دار  ،8أبو العلا النمر، القا ون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في مجا  التحكيم، ط
 .8111النهضة، القاهرة، مار، 

  والمشكلات  العلمية والقا و ية في العلاقتات  الدولية أشرف عبد العليم الرفاعي، اتّفاق التحكيم
 .2550دار الفتر، مار، ، )د. ط(، الخاصة، دراسة فقهية قتضائية مقار ة

 منشــورات  الحلبــي )د. ط(، ، ي فــي القــا ون المقــارن لتترو ــالعقــود الدوليــة: العقــد الإ، لليــاس  اصــف
 .2550، لبنان، بيروت ، الحقوقية
  دار الفتر الجامعي، 8، طهإثباتي و لتترو العقد عن الطريق الإ لبرام، براهيملأيسر صبري ،

 .2580، مار، الإسكندرية

 2551، مار، القاهرة، العربية ةالنهضدار ، 8ط، يلتترو التحكيم الإ، ليناس الخالدي. 

  ّ8ط، يـةلتترو ي كوسـيلة لتسـوية منازعـات  التجـارة الإلتترو ـالتحكـيم الإ، لـببـدوي بـلا  عبـد المط ،
 .2552، مار، القاهرة، لنهضة العربيةدار ا
 ةســـوري، ية الســـوريةفتراضـــمنشـــورات  الجامعـــة الا)د. ط(، ، التحكـــيم التجـــاري ، بســـام شـــيخ العشـــرة ،

2581. 
 دار الثقافـــة )د. ط(،  تر ـــ،، الإطـــار القـــا و ي للعقـــد المبـــرم علـــى شـــبكة الإ، بشـــار محمـــود دوديـــن

 .2552، الأردن، للنشر والتوزيع
 منشـورات  زيـن ، 8ط، التحكيم في العقود الإدارية والمد ية والتجارية )دراسـة مقار ـة(، جعفر مشيش

 .2551، لبنان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الحقوقية
 2585، الجزائر، ةدار الهوم)د. ط(، ، التحكيم في منازعات  عقود الاستثمار، حسين  وفل. 
 منشــورات  ، 8ط، فــي التحكــيم التجــاري الــدولي عامّــةالمــوجز فــي النظريــة ال، حفيظــة الســيد الحــداد

 .2555، لبنان، حلبي الحقوقيةال
 ـــدولي الإ، حمـــودي محمد  اصـــر ـــد البيـــع ال ـــر الإلتترو ـــعق دار الثقافـــة )د. ط(،  تر ـــ،، ي المبـــرم عب

 .2582، الجزائر، للنشر والتوزيع
 2552، سكندريةالإ، دار الفتر الجامعي، 8ط، يلتترو لبرام العقد الإ، خالد ممدوح لبراهيم. 
 دار الفتـر الجـامعي، 8ط، ـي فـي عقـود التجارة الدوليـةلتترو التحكيم الإ، خالـد ممدوح لبراهيم ،

 .2551، مار، الإسكندرية
 دار النهضـة ، 2ط، يلتترو المنازعات  بـالتحكيم الإ فضّ ، خيـري عبد الفتـاح السيد البتا و ي

 .2582، مار، القاهرة، العربية
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 دراسة مقار ة تحليليةلتزام، ماادر الا، و قسم الأاللتزام، للا عامّةالنظرية ال، محمود علي دريد ،
 .2582، لبنان، بيروت ، منشورات  الحلبي الحقوقية، 8ط

 مارات الإ، أبو ظبي، دائرة القضاء)د. ط(، ، المنازعات  التحكيم كآلية لفضّ ، سمير جاويد ،
2585. 
  2585، العراق، بغداد، مكتبة الذاكرة)د. ط(، ، نازعات  الدوليةتسوية الم، سهيل حسين الفتلاوي. 
 دار ، 2ط، ي في التشريعات  العربية )دراسة مقار ة(لتترو التعاقتد الإ، شحاتة غريب محمد شلقامي

 .2551، مار، الجامعة الجديدة
  لحياء  دار)د. ط(، لتزام، ماادر الا، الوسيط فـي شـرح القا ون المد ي، عبد الرزاق السنهوري

 .2551، لبنان، بيروت ، التراث العربـي
  دار التتب ، 0ط، ي دراسة تأصيليةلتترو لتوقيع الإلالنظام القا و ي ، عبد الفتاح بيومي حجازي

 .2551، مار، الإسكندرية، القا و ية
 ،مكتبة الوفاء القا و ية، 8، طيةلتترو ات  في العقود الإلتزاموالا ثبات الإ، عبد الله  وار شع ،

 .2587، مار، الإسكندرية
 دراسة مقار ة لقواعد جمعية التحكيم الأمريكية  ،الإلتترو يقتا ون التحكيم ، عبد المنعم زمزوم

، القاهرة، النهضـة العربية دار، 8ط، للتحكيم التقليدي عامّةوتنظيم محكمة القضـاء فـي ضـوء المبادئ ال
 .2551، مار
 آلياته في تسوية منازعات  التجارة ، اته، لجراءماهيته)ي و لتتر التحكيم الإ، عاام عبد الفتاح مطر

 ،سكندريةالإ، دار الجامعة الجديدة)د. ط(، ، (ية والعلامات  التجارية وحقوق الملتية الفتريةلتترو الإ
 .2551، مار
  ةدراسة تحليلي تر ،، عقد البيع المبرم عبر الإ، يةلتترو عقود التجارة الإ، عمر خالد زريقات، 

 .2557، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، 8ط
 منشورات  الحلبي الحقوقية)د. ط(، ، يةلتترو عقـد التجـارة الإ، فادي محمد عماد الدين توكل ،

 .2585، لبنان، بيروت 
  تطبيقية لعقود  دراسة، يةلتترو في قتواعد المعلومات  الإ شتراكعقد الا، فاروق الأباصيري

 .2552، مار، العربيةدار النهضة ، 2ط تر ،، الإ
  ،2551دار الثقافة للنشر والتوزيع،  8ط  التحكيم التجاري الدولي ،فوزي محمد سامي. 
 7، طليالتحكيم التجاري الدو  حكامدراسة مقار ة لأ، التحكيم التجاري الدولي، فوزي محمد سامي ،

 .2580والتوزيع، الأردن، دار الثقافة للنشر 
 2551، الجزائر، والتوزيع موفم للنشر، 2، طللعقد عامّةالنظرية الات : لتزامالا، فيلالي علي. 
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 ات  المد ية والإدارية والقوا ين المقار ةجراءلقا ون الإ فقا  و   التحكيم التجاري الدولي، لزهر بن سعيد ،
 .2582، الجزائر، والتوزيعللطباعة والنشر  ةدار هوم، د. ط
  الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 8ط، يرو لتتالإ محرّرال ، لثبات لور س محمد عبيدات ،

2551. 
 2588، مار، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة)د. ط(، ، يلتترو التحكيم الإ، مأمون سليمان. 
 ات  المد ية جراءحسب آخر تعديل لقا ون الإحلّ النزاعات ، التحكيم طريق بديل ل، ما ي فراح

 .2585، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، 2ط، والإدارية
 قتراءة تحليلية في التجربة الفر سية مع لشارة لقواعد القا ون ، التعاقتد عن بُعد، محمد حسن قتاسم

 .2552، مار، دار الجامعة الجديدة، )د. ط(، الأوروبي
 الإسكندرية، دار الفتر الجامعي، 2ط، يلتترو التقليدي والإ ثبات الإ، محمد حسين مناور ،

2551. 
 ماادر ، ات لتزامللا عامّةالنظرية ال، الواضح في شرح القا ون المد ي، لسعديمحمد صبري ا

دار الهدى للطباعة والنشر ، 2ط، دراسة مقار ة في القوا ين العربية -المنفردة رادةالعقد والإلتزام، الا
 .2551، الجزائر، عين مليلة، والتوزيع
  دار  ،8، طدراسة مقار ة -الإ تر ،التراضي في تتوين العقد عبر ، محمد عبد الرحيم الشريفات

 .2551، الأردن، عمان ،والتوزيعالثقافة للنشر 
  دار ، 8، طدراسة مقار ة - تر ،التراضي في تتوين العقد عبر الإ، محمد عبد الرحيم الشريفات

 .2551، الأردن، عمان، الثقافة للنشر والتوزيع
 دار الثقافة، 8ط، ية )دراسة مقار ة(لتترو الوجيز في عقود التجارة الإ ،محمد فواز محمد المطالقة ،

 .2552الأردن، 
 مارسكندرية، الإ، دار الجامعة الجديدة)د. ط(، ، يلتترو التحكيم الإ، محمد مأمون سليمان ،

2588.  
  دار الفتر ، 8ط، على التحكيم وشروط صحته تّفاقالا ، أركانمحمود السيد عمر التحيوي

 . 2551، مارسكندرية، الإ، الجامعي
 الأردن، والتوزيع دار الثقافة للنشر، 8ط، ةيالتحكيم في العقود الدول، مراد محمود المواجدة ،

2585. 
 الجزائر، دار القبة لنشر والتوزيع)د. ط(، ، التحكيم التجاري الدولي، ماطفى تراري الثا ي ،

2552. 
 دار الهدى ، 8ط، حديثة في القا ون المد ي الجزائري  لثبات ي وسيلة لتترو العقد الإ، منا ي فراح

 .2551، الجزائر، عين مليلة، للطباعة والنشر والتوزيع
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 دار )د. ط(، ، ي في منازعات  التجارة الدوليةلتترو التحكيم الإ،  اصف حسـام الـدين فتحي
 .2550، مار، القاهرة، النهضة العربية

 دار الجامعة ، 2، طالمد ية والتجارية الوطنية والدولية الموادّ التحكيم في ،  بيل لسماعيل عمر
 .2588، مار، الجديدة
 ة في القا ون الدولي الخاصّ الإلتترو يالنظام القا و ي لعقود خدمات  المعلومات  ،  بيل زيد مقابلة ،

 .2551، الأردن، عمان، لتوزيعالنشر و لدار الثقافة )د. ط(، 
 مكتبة الرشاد، 8ط، التطبيقات  العملية الحديثة في قتضايا الاستهلاك،  ور الدين الرحالي ،

 .2585، المغر 
 2582، الجزائر، دار بلقيس، 8ط، ي في القا ون الجزائري لتترو عقد البيع الإ، يمينة حوحو. 

 
 :الأجنبيةباللغة  التتب  -2

 Gaillard<< Arbitrage commercial international, Sentence arbitrale» 
juris classeur.fase 1072, Editions Techniques, 1992. 

 
 :راتطروحات والمذك  الأ  و الرسائل  -2

 دكتوراة:روحات الأطالرسائل و  -أ 
 في دكتوراة رسالة (، دراسة مقار ة) (البريد المرئي)  تر ،التعاقتد عبر الإ ، لثبات بلقنيشس حبيب

 .2585/2588، الجزائر، وهران، كلية الحقوق ، جامعة وهران السا يا، القا ون الخاصّ 
 ظرية العقد في القا ون المد ي الجزائري  لّ ظي في لتترو تتوين العقد الإ، بن جابر عباس  ،
، الجزائر، سيدي بلعباس، لياسلجامعة جيلالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةدكتوراة،  أطروحة
2580/2585. 
 كلية الحقوق والعلوم دكتوراة،  أطروحة، يلتترو الطبيعة القا و ية للعقد الإ، بن خضر زهيرة

 .2582/2587، الجزائر، قتسنطينة، خوة منتوري جامعة الإ، السياسية
 دكتوراة،  أطروحة، للتشريع الجزائري  فقا  القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه و  ، بوصنوبرة خليل

 .2551، الجزائر، كلية الحقوق ، قتسنطينة ،جامعة منتوري 
 في  دكتوراة  أطروحة، ي ودور القضاء الوطني بتفعيلهلتترو التحكيم الإ، عا يجعفر ذيب الم

 .2585 ، الأردن،عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القا ون الخاصّ 
 ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةدكتوراة،  ، أطروحةة في الجزائرالإلتترو يالتجارة ، ما آ حاب ،

 .2580، الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري 
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 دكتوراة،  ، أطروحة(دراسة مقار ة)  تر ،الحماية المد ية للمستهلك عبر الإ، خلوي عنان  ايرة
 .2581، الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، السياسية والعلومكلية الحقوق ، علوم تخاص قتا ون 

 كلية ، معة الحاج لخضر باتنةجادكتوراة،  ، أطروحةالحكم التحكيمي والرقتابة القضائية، سليم بشير
 .2588، جزائرال، قتسم العلوم القا و ية ،الحقوق 
 دكتوراة،  ، أطروحةالتشريع الجزائري  ية في ظلّ لتترو النظام القا و ي للتجارة الإ، فاتح بهلولي

 .2587، الجزائر، تيزي وزو ،قتسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
  جامعة ، ص قتا ون خاصّ تخاّ دكتوراة،  ، أطروحةةالإلتترو يالتراضي في العقود ، وسيلةلزعر

 .2581/2581، الجزائر، م البواقتيأ، العربي بن مهيدي
  تخاص ، في العلوم اة ر دكتو   تر ،، أطروحةية عبر الإلتترو التجارة الإ، مخلوفي عبد الوها

 .2588/2582، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قتا ون أعما 
  الاختااص في تسوية المنازعات  التجارية الدولية عن طريق التحكيم،  ور الدين بوصلاا ،
 .2588، الجزائر، قتسنطينة ،جامعة منتوري دكتوراة،  أطروحة

 ه:ومذكرات رسائل الماجستير -ب 
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة  تر ،، عالم الإ في ظلّ  حجّيتهي و لتترو العقد الإ ، لثبات بسمة فوغالي

، الجزائر، 2سطيف ، جامعة محمد لمين دباغين، تخاص قتا ون أعما ، الماجسيتر في القا ون الخاصّ 
2585/2580. 
 مذكرة لنيل ، يةلتترو ي كوسيلة لتسوية منازعات  عقود التجارة الإلتترو التحكيم الإ، بوديسة كريم

 .2582، الجزائر، ي وزوز تي، جامعة مولود معمري ، الدولي تخاص قتا ون التعاون ، شهادة الماجستير
 فرع القا ون ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، يلتترو مجلس العقد الإ، لما عبد الله صادق سلهب 
 .2588، الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق ، للأعما  الدولي
 رسـالة ، يـةلتترو منازعـات  التجـارة الإ كوسيلة لحـلّ  يلتترو التحكيم الإ، محمد محمود محمد جبـران

 .2551، الأردن، انعمّ ، جامعـة الشـرق الأوسط، لنيـل شـهادة ماجستير فـي القـا ون الخـاصّ 

 ه:ومذكرات رسائل الماستر -ج 
 ج لنيل لجازة المدرسة مذكرة تخرّ ، على ضوء القا ون المد ي الجزائري  الإلتترو يالعقد ، بر ي  ذير

 .2552، الجزائر، المدرسة العليا للقضاء، العليا للقضاء
 مذكرة ماستر في ، يةلتترو التجارة الإ ي في ظلّ لتترو التعاقتد الإ، علوش فيال، بوحيا  محمود

، الجزائر، تيزي وزو، قتسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، القا ون الخاصّ 
2581/2525. 
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 مذكرة ماستر في (، دراسة مقار ة)ي لتترو النظام القا و ي للعقد الإ، جعودي مريم، حبيبة جحيط
، الجزائر، بجاية، قتسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، القا ون الخاصّ 

2580. 
  لنيل شهادة الماستر جمذكرة تخرّ ، لية لتسوية  زاعات  التجارة الدوليةآالتحكيم ك، زهرة حمداوي ،

 .2580/2582الجزائر ، ياقتتاادقتا ون ، قتسم الحقوق  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة سعيدة
 جامعة ، ماستر ةمذكر ، المنازعات  ذات  الطابع التجاري  لية لحلّ آالتحكيم ك، سايح خلف الله

، سعيدة، ياقتتاادتخاص قتا ون ، قتسم الحقوق ، اسيةبكلية الحقوق والعلوم الس، الدكتور مولاي الطاهر
 .2585/2580، الجزائر
  ،مفيدة العوادي، التعبير عن الإرادة في العقود عبر شبكة الإ تر ،، مدكرة لنيل شهادة الماستر

 . 2580تخاص قتا ون أعما ، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقتي، 
 أكلي محند، مذكرة ماستر، يلتترو النظام القا و ي للعقد الإ، رواقتي سميحة، متنا ي خلود 
، ئراالجز ، البويرة، عما أ تخاص قتا ون ، قا ون الخاصّ لقتسم ا، اسيةيكلية الحقوق والعلوم الس، أولحاج
2581/2581. 
 كلية ، لنيل شهادة ماستر جامعة خميس مليا ة مذكرة، التحكيم التجاري الدولي،  ورة حليمة

 .2585، جزائرال، قتا ون دوليتخاص ، قتسم الحقوق ، الحقوق والعلوم السياسية

 :محاضراتال -0
  أم البواقتي ،جامعة العربي بن مهيدي، محاضرات  في التحكيم التجاري الدولي، حمزة وها ،
 .2580، الجزائر
  ثا ية ماستر  سنةملقاة على طلبة ، محاضرات  في مقياس التحكيم التجاري الدولي، زروق  وا
 .2587، الجزائر، 2سطيف ، جامعة محمد لمين دباغين، عما أ قتا ون 
 جامعة ، عما أ أولى ماستر قتا ون  سنة، ةالإلتترو يمحاضرات  مقياس العقود ، غربوج حسام الدين

 .2525، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 52محمد لمين دباغين سطيف 

 :ت والمقالت العلميةالمجلا   -0
 العدد ، 85المجلد ، مجلة الرافدين للحقوق ، البحريةالتحكيم في المنازعات  ، أفراح عبد التريم خليل

 .2588، العراق، جامعة الموصل، 05
 مجلـة الشارقتة للعلوم الشرعية ، يلتترو التحكيم الإ تّفاقالإطار القا و ي لا، آلا يعقو  النعيمي

 .2551، مارات  العربية المتحدةالإ، جامعة الشارقتة، جوان، 2 العدد، 2المجلد ، والقا و ية
 تر ،، العقد المبرم عبر الإ لثبات يين في لتترو التتابة والتوقيع الإ حجّيةمدى ، بن جديد فتحي 

 .2580جا في ، 82العدد ، مجلة الجزائر، لنشر والتوزيعلدار الخلدو ية 
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 التحكيم وإ فاذها  أحكاملة الاعتراف بأة التي تحكم مسجرائيالقواعد الإ، خنفوسي عبد العزيز
 .2580، الجزائر، 82العدد ، دفاتر السياسة والقا ون ، التشريعات  يها في ظلّ ب الطعن فوتوج  
 المحكمةمجلة ، ات  المد ية والإداريةجراءالإ، التحكيم الأجنبية أحكامات  تنفيذ ، لجراءزودة عمر 
 .2551جوان  82و 80، الجزائر، الالح والوساطة والتحكيمحلّ النزاعات ، الطرق البديلة ل، العليا
 1المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإ سا ية، ثارهآالتحكيم التجاري الدولي و ، عبد القادر عباس ،
 .2582، الجزائر، جامعة الجلفة، 5العدد 
 جامعة ، مجلة جامعة الخليل للبحوثثبات ، ته في الإي ومدى قتوّ لتترو التوقيع الإ، علي أبو مارية
 .2585، 2العدد ، 80المجلد ، فلسطين، الخليل
 بنود التحكيم في القا ون الأساسي للشركات  التجارية: حالة عقود الشراكة في ، فتاح بوجلا م
 .2587، الجزائر، 2جـامـعـة وهران ، السياسية والعلومكـلـيـة الـحـقـوق ، الجزائر
 العـدد، مجلـة التحكيم، ي رؤية مستقبليةلتترو الإطـار القا و ي للتحكيم الإ، ميناس ختشـادوريان 
 .2585، لبنان، بيروت ، أكتوبر، الثامن
 العدد ، العراق، جامعة كربلاء، مجلة رسالة الحقوق ، يلتترو الإ يجا الإ ، أحكاموعود عبد عباس

 .2582، ببحوث المؤتمر القا و ي الوطني الخاصّ 
 م فـي لطـار الدراسة النظرية لمقياس التحكيم ي: عرض مقـدّ لتترو التحكيم الإ، يتـوجي سامية
 .2551، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، الدولي

 :المؤتمرات -6
 ية )التجارة لتترو مؤتمر المعاملات  الإ، يلتترو ا عقاد العقد الإ،  زيه محمد الاادق المهدي

 .2551، الإمارات ، أبو ظبي -جامعة الإمارات  العربية المتحدة ، ية(لتترو الحكومة الإ –ية لتترو الإ

 :يةلتترونالمواقع الإ  -7
 www.vmag.org 
 www.aaa.com 
 http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4089/index.html 
 https://www.brahimi-avocat.com/ar/blog/9-4html. 
 https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166314728190

437&id=10757515073106 
 

 

http://www.vmag.org/
http://www.aaa.com/
http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4089/index.html
https://www.brahimi-avocat.com/ar/blog/9-4html
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166314728190437&id=10757515073106
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=166314728190437&id=10757515073106
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 سالفهر 

 الصفحة العنوان 

    الإهداء
  شكر وعرفان

      مةمقد  ال
  يلتترونالتعاقد الإ  أحكام :الفصل الأول

 7 يلتترونالعقد الإ مفهوم  :المبحث الأول
 7 يلتترونالتعريف بالعقد الإ  :المطلب الأول
 1 يلتترونالمقصود بالعقد الإ  :الفرع الأول
 99 ة لههزه عن العقود المشابي وتمييلتترونخصائص العقد الإ  :الفرع الثاني

 97 الثالث: أركان العقد الإلتتروني الفرع
 29 الرابع: التتييف القانوني للعقد الإلتتروني الفرع

 20 المطلب الثاني: انعقاد العقد الإلتتروني
 20 الفرع الأول: التعبير عن الإرادة في العقد الإلتتروني
 25 الفرع الثاني: تطابق الإرادتين في العقد الإلتتروني

 20 افرع الثالث: زمان تطابق الإرادتين ومكانها في العقد الإلتتروني 
 21 المبحث الثاني: آثار انعقاد العقد الإلتتروني.

 21 المطلب الأول: تنفيذ العقد الإلتتروني
ل  21 الفرع الأول: التزامات المتدخ 

 02 الفرع الثاني: التزامات المستهلك
 06 الثاني: إثبات العقد الإلتتروني المطلب

رات الإلتترونية  06  الفرع الأول: التتابة الإلتترونية والمحر 
 05 الفرع الثاني: التوقيع الإلتتروني

ية الفرع الثالث:   00 يلتترونالتوقيع الإ  حج 
 الفصل الثاني: دور التحكيم في حل  النزاعات التجارية

 65 الأول: التنظيم الموضوعي للتحكيم التجاري  المبحث
 65 المطلب الأول: مفهوم التحكيم التجاري 
 69 الفرع الأول: تعريف التحكيم التجاري 
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 66 الفرع الثاني: أنواع التحكيم التجاري 
 70 المطلب الثاني: ات فاق التحكيم

 70 الفرع الأول: تعريف ات فاق التحكيم
 77 الثاني: شروط ات فاق التحكيم الفرع

 15 الفرع الثالث: آثار ات فاق التحكيم
 12 المبحث الثاني: التنظيم الإجرائي للتحكيم التجاري 
 10 المطلب الأول: عرض النزاع على التحكيم التجاري 

 10 الفرع الأول: تشكيل محكمة التحكيم التجاري 
 10 التطبيق على التحكيم التجاري القانون الواجب اختيار الفرع الثاني: 

 11 الفرع الثالث: سير إجراءات التحكيم التجاري 
 12 المطلب الثاني: حكم التحكيم

 10 الفرع الأول: صدور حكم التحكيم
 11 حكم التحكيمفي طعن الالفرع الثاني: 

 952 الفرع الثالث: تنفيذ حكم التحكيم التجاري 
 957 الداتمة

 999 والمراجعقائمة المصادر  
 929 فهرس المحتويات

 

 

 

 

 

 


